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  تمھيد
  

تشكيل مرجع وتوفير الإرشادات  ھو التوجيھية الطوعية خطوطال ھذه إن الغرض من
 العام حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، مع الھدفاللازمة لتحسين حوكمة 

ودعم الإدراك التدريجي للحق في غذاء كافٍ في  ،المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للجميع
  .سياق الأمن الغذائي الوطني

  
الرامية إلى ووُضعت ھذه الخطوط التوجيھية بحيث تساھم في الجھود العالمية والوطنية 

وإقراراً بالمكانة المركزية  ،جوع والفقر، استناداً إلى مبادئ التنمية المستدامةالقضاء على ال
والحصول العادل  ،التي تحتلھا الأرض في مجال التنمية عبر تعزيز حماية حقوق الحيازة

  .، ومصايد الأسماك، والغاباتعلى الأراضي
  
على طريقة  لى حدّ بعيدإوالاستخدام المستدام للبيئة  ،الجوع والفقر على القضاءيتوقف و

وغيرھم إلى الأراضي ومصايد الأسماك  المحلية، والمجتمعات ،وصول الأشخاص
وتستند سُبل معيشة الكثيرين، وخاصة فقراء الريف، إلى الوصول المضمون . والغابات

فھي مصدر للغذاء والمأوى؛ وھي الأساس الذي . والعادل إلى ھذه الموارد والسيطرة عليھا
محورياً في النمو  املاً تمثل ع كما والثقافية والدينية؛ ،الممارسات الاجتماعية تقوم عليه
  .الاقتصادي

  
ترتبط ارتباطاً  والغابات ،ومصايد الأسماك ، وتجدر الإشارة إلى أن حوكمة حيازة الأراضي

ً بالحصول على الموارد الطبيعية الأخرى كالمياه والموارد المعدنية وإدارتھا ومع . وثيقا
قرار بوجود نماذج ونظم مختلفة لحوكمة ھذه الموارد الطبيعية وفقاً للسياقات الوطنية، فقد الإ

 للخطوطترغب الدول بأن تأخذ بعين الاعتبار حوكمة ھذه الموارد المترابطة لدى تطبيقھا 
 ً   .التوجيھية ، حسبما يكون مناسبا

  
 المحلية اص والمجتمعاتطريقة وصول الأشخ ،من خلال نظُم الحيازة ،المجتمعات دحدّ تو

الموارد  د نظُم الحيازةوتحدّ . م ھذا الوصولوتنظّ  ،ومصايد الأسماك والغابات ،إلى الأراضي
. استخدامھا شروطفترة وإضافة إلى  استخدامھا،ستطيع ت الجھة التيو ،التي يمكن استخدامھا

. غير مكتوبة وقد تستند النظم إلى سياسات وقوانين مكتوبة وكذلك إلى أعراف وممارسات
المتزايدين إلى الأمن احتياج سكان العالم  في ظلّ  ضغطاً متزايداً  نظُم الحيازة وتواجه
الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بسبب التدھور البيئي  توافر تناقصي في حينو ،الغذائي

، اشةھشال يزيد مستوى ومضمونة ملائمةالافتقار إلى حقوق حيازة  كذلك، إن. وتغيُّر المناخ
إلى النزاع والتدھور البيئي عندما يتصارع المستخدمون  فضيوالجوع، والفقر، ويمكن أن ي

  .الموارد ھذه للسيطرة على
  
 ن الأشخاص والمجتمعاتفي تحديد مدى وكيفية تمكّ  اً حاسم اً الحيازة عنصر حوكمةتشكّل و

 ،الأراضيوغيرھم من حيازة الحقوق، وما يصاحبھا من واجبات، لاستخدام  المحلية
وتنشأ مشاكل كثيرة في موضوع الحيازة بسبب . ومصايد الأسماك والغابات والسيطرة عليھا

فالحوكمة . تتأثر محاولات معالجة مشاكل الحيازة بنوعية الحوكمةكما ضعف الحوكمة، 
 ،والاستثمار ،والاستخدام المستدام للبيئة ،الضعيفة تؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي

إذا فقدوا حقوق  طوال حياتھم وقد يقع الناس فريسة الجوع والفقر. الاقتصادي والنمو
معيشتھم بسبب  سبلحيازتھم لمساكنھم، وأراضيھم، ومصايد أسماكھم، وغاباتھم، و

بل . أو إذا أخفقت وكالات التنفيذ في حماية حقوق حيازتھم ،الممارسات الفاسدة في الحيازة



 

 

أما الحوكمة  .ضعف حوكمة الحيازة إلى نزاع عنيف ضيحين يفوقد يفقد الناس حياتھم 
على  تساعد قد المسؤولة للحيازة فتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي

  .الاستثمار المسؤول عوتشجّ  ،القضاء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي
  

ية والزراعة للأمم المتحدة منظمة الأغذ كلّ من شرع واسع،للاھتمام المتزايد وال واستجابةً 
ھذه  قد استندتو .توجيھية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة خطوطوشركاؤھا في صياغة 

في ي كافالغذاء الالتدريجي للحق في الإدراك التوجيھية الطوعية لدعم  خطوطال المبادرة على
التي اعتمدھا  ،)التوجيھية الطوعية للحق في الغذاء خطوطال( الوطنيسياق الأمن الغذائي 

مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في 
 ذي انعقدال والمؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية 2004تشرين الثاني /نوفمبر

  .2006في عام 
  

المعقودة في  في دورتھا السادسة والثلاثين ،وعمدت لجنة الأمن الغذائي العالمي
 خطوطال ھذه العملية الشاملة لصياغة مواصلةإلى تشجيع  ،2010تشرين الأول /أكتوبر

رت إنشاء مجموعة عمل مفتوحة التوجيھية بغرض تقديمھا إلى اللجنة للنظر فيھا، وقرّ 
  .التوجيھية خطوطة لمراجعة المسودة الأولى للالعضوية تابعة للجن

  
بشكل وثيق النموذج المستخدم في الصكوك الطوعية الأخرى التوجيھية  خطوطالھذه وتعتمد 

ً للممارسات الرشيدة وھيوللمنظمة   خطوطال: التي تحدد المبادئ والمعايير المقبولة دوليا
مدونة السلوك ؛ ونة السلوك بشأن الصيد الرشيدمدوّ و ؛التوجيھية الطوعية للحق في الغذاء

التوجيھية الطوعية للإدارة خطوط ال؛ وامھاالدولية بشأن توزيع مبيدات الآفات واستخد
مبادئ وإجراءات : التوجيھية الطوعية لإدارة الحرائق خطوطال؛ والرشيدة للغابات المزروعة

وھذه الصكوك ھي وثائق قصيرة نسبياً توفر أطراً يمكن استخدامھا عند إعداد . استراتيجية
وترُفق الوثائق المذكورة . نشطة، والبرامج، والأوالقوانينالاستراتيجيات، والسياسات، 

التوجيھية التكميلية التي تتضمن تفاصيل  خطوطبطائفة واسعة من الوثائق الإضافية، مثل ال
للتدريب والدعوة، والمزيد من التوجيھات  اً تقنية عن جوانب محددة عند الحاجة، ومواد

  . للمساعدة في التنفيذ
  

في دورتھا الثامنة  العالمي الأمن الغذائي لجنة من قبلالتوجيھية  ھذه الخطوط وقد أقرت
  .2012أيار /في مايوالمعقودة )الخاصة(والثلاثين 

  
مفتوحة العضوية في ثلاث جلسات عقدت في كل من العمل الجماعة وقد وضعتھا  

وتستند   .2012آذار /وفي مارس 2011تشرين الأول / تموز وأكتوبر/حزيران ويوليو/يونيو
وقد . 2010-2009إلى عملية مشاورات شاملة أجُريت في الفترة  الخطوط التوجيھيةھذه 

، وبنما، وناميبيا، الأردنو ،وإثيوبيا، وبوركينا فاسوالبرازيل،  قدت مشاورات إقليمية فيعُ 
 700وجمعت ھذه المشاورات الإقليمية قرابة . وفيتنام ،وساموا ،الاتحاد الروسي، وورومانيا

. عين العام والخاص والمجتمع المدني والدوائر الأكاديميةبلداً يمثلون القطا 133شخص من 
في (؛ وآسيا )في مالي(قدت خصيصاً للمجتمع المدني في أفريقيا تنظيم أربع مشاورات عُ  وتمّ 

، )في البرازيل(؛ وأمريكا اللاتينية )في إيطاليا(؛ وأوروبا ووسط وغرب آسيا )ماليزيا
قدت مشاورة إضافية للقطاع الخاص جذبت بلداً، كما عُ  70شخص من  200حضرھا قرابة 

ً من 70أكثر من  التوجيھية على الاقتراحات التي  الخطوطھذه وتشتمل  .بلداً  21 شخصا
 اقتراحات تحسين وردتو. ونية بشأن المسودة الصفريةوردت في إطار المشاورة الإلكتر



 

 

الأكاديمية، ومن المسودة من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والأوساط  ھذه
  .مختلف أرجاء العالم

  
مع الصكوك الدولية والإقليمية وتستقي منھا، بما فيھا  التوجيھية خطوطھذه الوتتماشى 

ھذه اء قرّ  وحين يسعى. الأھداف الإنمائية للألفية، التي تتناول حقوق الإنسان وحقوق الحيازة
عونتحسين حوكمة الحيازة، يُ إلى التوجيھية  خطوطال الصكوك المذكورة  استعراضعلى  شجَّ

، وللحصول على الواردة فيھا تزامات الطوعيةلالوا المرعية الإلتزاماتبانتظام للتعرف على 
  .مزيد من التوجيه





  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ويجوز تعريف ھذه اللفظة في السياق الوطني. الحيازةلا يوجد تعريف دولي للأرض في سياق  *

 

  أحكام أوّلية: 1الجزء 
  الأھداف  -1
  
 ،*التوجيھية الطوعية إلى تحسين حوكمة حيازة الأراضي خطوطتسعى ھذه ال  1-1

وتسعى إلى تحقيق ذلك لصالح الجميع، مع التركيز على . تومصايد الأسماك والغابا
 والإدراك المجموعات الضعيفة والمھمَّشة من الأشخاص، بھدف تحقيق الأمن الغذائي

وتوفير سُبل المعيشة  ،الفقر قضاء علىوال ،يكافالغذاء اللحق في باالتدريجي 
 ،والحماية البيئية ،ريفيةوالتنمية ال ،وأمن المسكن ،والاستقرار الاجتماعي ،المستدامة

 كل البرامج، تكونأن  ويجب. ة المستدامةالاقتصاديوالتنمية الاجتماعية و
تحسين حوكمة الحيازة عبر تنفيذ ھذه الآيلة إلى والسياسات، والمساعدات التقنية 

القانون الدولي، بما في  بموجب القائمةمع التزامات الدول  متسقة  التوجيھية  خطوطال
  .متعلقة بھذه الحقوقلعالمي لحقوق الإنسان وصكوك دولية أخرى لان االإع ذلك

  
  :التوجيھية إلى خطوطوتسعى ھذه ال  1-2
  

مقبولة  بشأن ممارسات عبر توفير إرشادات ومعلوماتتحسين حوكمة الحيازة   -1
والغابات  ،ومصايد الأسماك ،دولياً للنظم التي تتناول حقوق استخدام الأراضي

  .يطرة عليھاوالسوإدارتھا 
  
م والتنظيمية التي تنظّ  ،والقانونية ،الأطُر السياساتيةوتطوير تحسين المساھمة في   -2

  .ما يتعلق بھذه الموارد مجموعة حقوق الحيازة الموجودة في
  
  .تعزيز الشفافية وتحسين عمل نظم الحيازة   -3
  
 كوماتحوال ؛والسلطات القضائية ؛وكالات التنفيذ وعمليات تعزيز قدرات  -4

يادين ومستخدمي وصغار المنتجين، والص ن،ومنظمات المزارعي ؛المحلية
والمجتمع  ؛المحلية والشعوب الأصلية وغيرھا من المجتمعات ،الغابات؛ والرعاة

وجميع الأشخاص المعنيين  ؛والدوائر الأكاديمية ؛والقطاع الخاص ؛المدني
  .ت الفاعلة المذكورةفضلاً عن تعزيز التعاون بين الجھا ،حوكمة الحيازةب

 
 
  
  الطبيعة والنطاق  -2
  التوجيھية طوعية خطوطھذه ال  2-1
  
التوجيھية وتطبيقھا بما يراعي الالتزامات القائمة بموجب  خطوطھذه الينبغي تفسير و  2-2

 الناشئة عنلالتزامات الطوعية الاعتبار الواجب ل مع إيلاء، القانون الوطني والدولي
استكمال ودعم  بمثابة الخطوط التوجيھيةھذه و. ساريةولية الالدقليمية والإصكوك ال

وتوفر حقوق  ،للمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتناول حقوق الإنسان
والغابات، وكذلك مبادرات تحسين  ،ومصايد الأسماك ،الحيازة المضمونة للأراضي

على أنه يحدّ أو يقوّض ما يمكن تفسيره  التوجيھية الخطوطليس في ھذه و .الحوكمة
  .أي التزامات قانونية قد تقع على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي

  



2 

 

 ؛ووكالات التنفيذ ؛الدول جانبمن  التوجيھية خطوطھذه الم ستخدَ تُ  أن يمكنو  2-3
ومنظمات المزارعين وصغار المنتجين  ؛المحلية حكوماتوال ؛والسلطات القضائية

لشعوب الأصلية وا ؛والرعاة ؛ومستخدمي الغاباتومنظمات صيادي الأسماك 
 ؛والدوائر الأكاديمية ؛والقطاع الخاص ؛والمجتمع المدني ؛وغيرھا من المجتمعات

  وتطبيقھا تقييم حوكمة الحيازة وتحديد مجالات التحسين ، بھدفالمعنيين وجميع
  
سياق الوطني،  لاومع الأخذ بالاعتبار . التوجيھية عالمية في نطاقھا خطوطوھذه ال  2-4

 ،في جميع مراحل التنمية الاقتصادية ،في جميع البلدان والمناطقاستخدامھا يمكن 
الخاصة والمجتمعية العامة وحوكمة جميع أشكال الحيازة، بما فيھا الحيازة في و

  .والجماعية وحيازة الشعوب الأصلية والحيازة العرفية
  
ً التوجيھية وتطبيق خطوطينبغي تفسير ھذه ال  2-5 للنظم القانونية الوطنية  ھا وفقا

  .ومؤسساتھا



3 

 

 
  المسائل العامة  :2الجزء 

  
 مѧا يتعلѧّقيتناول ھذا الجزء جوانب حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابѧات، فѧي 

  .الحقوق والمسؤوليات؛ والأطُر السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ وتوصيل الخدماتب
  
رعية حوكمة الحيازة ، التزامات بموجب الصكوك الدولية الم ترتب على الدول، في سياقت
  .2-2وفقاً للفقرة  2قراءة الجزء  يتعينّو. المتعلقة بحقوق الإنسانو
  
  لحوكمة المسؤولة للحيازةل التوجيھية المبادئ  - 3
  
  المبادىء العامة  ألف 3
  
  :يتعينّ على الدول  3-1
  

كما . واحترامھم ،حقوقھمبووعة المشرجميع أصحاب حقوق الحيازة ب الاعتراف  -1
واحترام أصحاب حقوق وتسجيل أن تتخذ تدابير معقولة لتحديد  يتوجّب عليھا

وحقوقھم، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة رسميا؛ً المشروعة الحيازة 
والامتناع عن التعدي على حقوق حيازة الآخرين؛ والوفاء بالواجبات المصاحبة 

  .لحقوق الحيازة
  
على الدول ويتعينّ . من التھديدات والانتھاكاتالمشروعة وق الحيازة حق صون  -2

حقوق حيازتھم بصورة تعسفية، بما في  انحماية أصحاب حقوق الحيازة من فقد
بموجب القانون  القائمة التزاماتھاالتي تتعارض مع  ذلك عمليات الإخلاء القسري

  .الوطني والدولي
  
اتخاذ تدابير على الدول يتعينّ و. المشروعة ازةتعزيز وتسھيل التمتع بحقوق الحي  -3

أو إجراء المعاملات التي  ،حقوق الحيازةبالكامل  عمالنشطة لدعم وتسھيل الإ
  .للجميع تاحةتشمل ھذه الحقوق، مثل ضمان أن تكون الخدمات م

  
 توفير إمكانية الوصول إلى العدالة لمعالجة التعديات على حقوق الحيازة  -4

خلال  من ومتاحة للجميع، توفير أساليب فعالةعلى الدول عينّ ويت. المشروعة
لحل المنازعات حول حقوق الحيازة؛ والعمل  ،السلطات القضائية أو نھُج أخرى

ينبغي أن تقدم الدول كما  .وبتكلفة معقولة يةفور بصورة على إنفاذ النتائج
  .عامةغراض لأحال الاستيلاء على حقوق الحيازة تعويضاً فورياً وعادلاً في 

  
على الدول ويتعينّ . والفساد ،والنزاعات العنيفة ،الوقاية من منازعات الحيازة  -5

الحيازة وتصاعدھا إلى  حول منازعات حؤول دون نشوءاتخاذ تدابير نشطة لل
مكافحة الفساد بجميع أشكاله وعلى جميع عليھا أن تسعى إلى كما  .نزاعات عنيفة

  .المستويات وفي جميع السياقات
  

تتحمل الجھات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات التجارية، مسؤولية   3-2
على الشركات التجارية يتعينّ و. ةعوشرمالالحيازة الإنسان وحقوق احترام حقوق 

 ةوعشرموحقوق الحيازة ال الإنسانالتصرف بالعناية الواجبة لتفادي انتھاك حقوق 
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من  لحدّ من أجل امة لإدارة المخاطر ماد نظم ملائاعت يھاعلكما . لآخرينالخاصة با
يجب أن و. المشروعة ومعالجتھا وحقوق الحيازة حقوق الإنسان على الآثار السلبية

ً الشركات التجارية  توفرّ تعاون معھا لتأمين أن تو ،آليات غير قضائية أيضا
قتضاء، م فاعلة على المستوى التشغيلي، حسب الاتعويضات، بما في ذلك آليات تظلّ 

أو تسھم في  ،الحيازة المشروعةوحقوق  الإنسان حقوق علىحين تتسبب بآثار سلبية 
أية آثار فعلية أو محتملة على حقوق  تحديد كما يتعين على ھذه الشركات. وقوعھا
إلى كذلك واستناداً . مھاييتقة تكون قد تسببت بھا وعوشرمالحقوق الحيازة و الإنسان

لآثار معالجة اسبل انتصاف قضائية فعلية ل بغي أن توفرّ الدولين التزاماتھا الدولية،
المشروعة التي تتسبب بھا الشركات  وحقوق الحيازة الإنسانحقوق على السلبية 
وحين تكون الشركات المعنية شركات عبر وطنية، يتعين على الدول التي . التجارية

لمضيفة على ضمان عدم دور في مساعدة الشركات والدول اب أن تضطلّعتنتمي إليھا 
كذلك، و. المشروعةحقوق الحيازة و الإنسانضلوع الشركات في أي انتھاك لحقوق 

حقوق و الإنسانخطوات إضافية للحماية من انتھاكات حقوق  أن تتخّذالدول من شأن 
 ،تسيطر عليھا، أو الشركات التي تمتلكھا الدولة المعنية جانبالمشروعة من الحيازة 

 .دعماً وخدمات ھامة من وكالات حكومية أو التي تتلقى
 
  
  مبادىء التنفيذ  باء 3
  

ومصايد  ،مبادئ التنفيذ ھذه ضرورية للمساھمة في الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي
  .والغابات ،الأسماك

  
وحقوق الإنسان  المتأصلة في كلّ إنسان بالكرامةالإقرار  :الكرامة الإنسانية  -1

  .للتصرفالمتساوية وغير القابلة 
  
 ، والسياسات،القانونللتمييز بموجب  أي شخصعدم إخضاع : عدم التمييز -2

  .والممارسات
  
الاعتراف بأن العدالة بين الأفراد قد تتطلب الإقرار  :الإنصاف والعدالة -3

لضمان بالاختلافات القائمة بينھم واتخاذ إجراءات إيجابية، بما في ذلك التمكين، 
على الأراضي ومصايد الأسماك  الجميع ية وحصولحقوق الحيازة المتساو

ً ال، ولاً ورجا نساءً  ،والغابات ، في شباب والمجموعات الضعيفة، والمھمشين تقليديا
  .السياق الوطني

  
ضمان حق متساوٍ للنساء والرجال للتمتع بحقوق : ينالجنس بين المساواة -4

تخاذ إجراءات محددة الإنسان، مع الإقرار بالاختلافات بين النساء والرجال وا
يتعينّ و .عند الضرورة عند الضرورة، تھدف إلى تسريع تحقيق المساواة الفعلية

وأن يحصلن  ،على الدول ضمان أن تتمتع النساء والفتيات بحقوق حيازة متساوية
والغابات بغض النظر عن وضعھن المدني أو  كعلى الأراضي ومصايد الأسما

   .الزوجي
  
 ،الاعتراف بالترابط بين الموارد الطبيعية واستخداماتھا :ستداموالم النھج الكلي -5

   .واعتماد نھج متكامل ومستدام في إدارتھا
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الذين يمكن أن أصحاب حقوق الحيازة المشروعة العمل مع : التشاور والمشاركة  -6
والاستجابة لمساھماتھم، والتماس دعمھم، قبل اتخاذ القرارات، يتأثروا بالقرارات 

عاة اختلالات القوة القائمة بين الأطراف المختلفة وضمان المشاركة مع مرا
، في عمليات لأفراد والمجموعاتوالمجدية والمستنيرة لالنشطة والحرة والفعالة 
   .صنع القرار ذات الصلة

  
على قوانين منشورة  عن طريق، قواعدال على قائماعتماد نھج : سيادة القانون  -7

وتخضع ، ، وتنُفَّذ بالتساويعلى الجميع تسريخدمة، وواسع باللغات المستنطاق 
القائمة بموجب القانون الوطني  التزاماتھامع للمطالبة بصورة مستقلة، وتنُسَّق 

 الصكوك بموجبلالتزامات الطوعية ل لاعتبار الواجبا، مع إيلاء والدولي
   .ساريةال الدوليةالإقليمية و

  
للسياسات والقوانين  النطاق لواسعالتحديد الواضح والنشر ا :الشفافية  -8

والإجراءات باللغات المستخدمة، ونشر القرارات على نطاق واسع باللغات 
   .وفي صيغ متاحة للجميع ،المستخدمة

  
 والجھات الفاعلة غير الحكومية حكوميةوالوكالات الالأفراد  اعتبار: المساءلة  -9

   .القانون وفقاً لمبادئ سيادة أعمالھم وقراراتھم عن مسؤولين
  

لدول على تحسين آليات مراقبة حوكمة ا جب أن تعملي :التحسين المستمر -10
من أجل وضع برامج تستند إلى الأدلة وضمان التحسينات  وتحليلھا الحيازة
  .الجارية

 
  

  المتعلقة بالحيازة الحقوق والمسؤوليات  -4
  
ة لأن الأراضي ومصايد ينبغي أن تسعى الدول إلى ضمان الحوكمة المسؤولة للحياز  4-1

 ،حقوق الإنسان والأمن الغذائي تحقيقأھمية رئيسية في  تكتسيالأسماك والغابات 
وأمن  ،سُبل المعيشة المستدامة والاستقرار الاجتماعيتوفير و ،الفقرالقضاء على و

  . الاقتصاديالاجتماعي ووالنمو  ،والتنمية الريفية ،المسكن
  

كل الإجراءات المتعلقة بالحيازة وحوكمتھا مع  اتسّاق تضمنعلى الدول أن يتعينّ   4-2
إيلاء الاعتبار الواجب ومع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھا

   .ساريةال الدوليةالإقليمية و الصكوك الناشئة عن الطوعيةللالتزامات 
  

بما في ذلك ينبغي أن تعترف جميع الأطراف بأنه لا توجد حقوق حيازة مطلقة،   4-3
دھا حقوق الآخرين والتدابير الضرورية فجميع حقوق الحيازة تقيّ . الملكية الخاصة

ً  جبوي. عامة لأغراضالتي تتخذھا الدول  للقانون، وأن  أن تتقرر تلك التدابير وفقا
 َّ وبما يتسق مع  ،النھوض بالرفاه العام، بما في ذلك حماية البيئة ةغايل حصراً خذ تتُ

ً الواجبات. حقوق الإنسانفي مجال ل التزامات الدو . وحقوق الحيازة توازنھا أيضا
حماية الأراضي ومصايد الأسماك والغابات ل اً لجميع احتراما يوليجب أن وي

   .واستخدامھا المستدام على المدى الطويل
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 أن تتيحيجب شى مع القانون الوطني، اإلى دراسة حقوق الحيازة بما يتم استناداً و  4-4
بحقوق الحيازة المشروعة التي لا تتمتع بحماية القانون في لاعتراف القانوني ا الدول

ينبغي أن تكون السياسات والقوانين التي تكفل حقوق الحيازة كذلك، و. الوقت الحاضر
ً . بين الجنسين المساواة راعيأن تغير تمييزية و  مبادىء التشاور مع واتساقا

قواعد منشورة  عبرلدول ا أن تحدّد نبغيي والمشاركة في ھذه الخطوط التوجيھية،
أشكال  كلّ  جب أن توفرّوي. عتبر حقوقاً مشروعةعلى نطاق واسع فئات الحقوق التي تُ 

جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء لالحيازة 
 وطني والدولي،الذي لا يتماشى مع التزامات الدولة القائمة بموجب القانون الالقسري 

   .التحرش وغير ذلك من التھديداتمن و
  

لدول حقوق الحيازة المشروعة، وأن تضمن عدم طرد الأشخاص ا يجب أن تحميو  4-5
أي بنتھاك لاأو ا إلى الإبطال حقوق حيازتھم المشروعة تعرّضوعدم  ،تعسفيبشكل 

   .طريقة أخرى
  

بحقوق الحيازة، بما  صلةتمييز المتأشكال ال جميعلدول أن تلغي وتحظر على اينبغي و  4-6
النفاذ  وعدمتغيير الحالة الزوجية، والافتقاد إلى القدرة القانونية،  تلك الناشئة عن ھافي

لدول، على وجه الخصوص، أن تكفل حقوق تعينّ على اوي. إلى الموارد الاقتصادية
 ھذه الحقوق وراثةالحيازة للنساء والرجال على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في 

 التزاماتھامتسقة مع   أن تكون الإجراءات التي تتخذھا الدول ومن شأن ھذه. وتوريثھا
إيلاء  الصلة والقانون الدولي، ومع ذاتالقائمة بموجب القانون والتشريعات الوطنية 

   .ساريةصكوك الإقليمية والدولية البموجب الالطوعية للالتزامات  الواجب الاعتبار
  

بين الجنسين إذا  المساواةلدول في تقديم مساعدة غير تمييزية تراعي ا ن تنظرجب أي  4-7
من الحصول على  ،من خلال الإجراءات التي يقومون بھا ،لم يتمكن الأشخاص
والسلطات  تنفيذوكالات الأنفسھم، أو الوصول إلى خدمات  لةحقوق الحيازة لإعا

   .ر على حقوق الحيازة الخاصة بھمتؤث قدالقضائية، أو المشاركة في العمليات التي 
  

 كافلةلتجزئة، ومتل وغير قابلةحقوق عالمية  ھي ونظراً إلى أن جميع حقوق الإنسان  4-8
ومترابطة، فينبغي ألا تكتفي حوكمة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بالأخذ 

مباشرة بالحصول على الأراضي ومصايد الأسماك  تصلةبالاعتبار الحقوق الم
ً ابات واستخدامھا، والغ جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية  إنما أيضا

لحقوق ل تولي الاحترام والحمايةلدول أن ا كذلك، يتعينّ علىو. والاجتماعية والثقافية
المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الخاصة 

والعمال الريفيين، وعليھا أن ، والرعاة ،لصيادينوا ،والشعوب الأصلية ،بالفلاحين
 معنية أفراد وجمعيات حين تتعاطى معحقوق الإنسان في مجال تراعي التزاماتھا 

   .المدافعة عن الأراضي ومصايد الأسماك والغاباتب
  

وقضائية مختصة ھيئات إدارية عن طريق  ،لدول إمكانية الوصولجب أن تتيح ايو  4-9
الةإلى وسا وحيادية، التكلفة لحل المنازعات على  عقولةوم ،وحسنة التوقيت ،ئل فعَّ

ر أن توفّ  ، كما يجبحقوق الحيازة، بما في ذلك الوسائل البديلة لحل ھذه المنازعات
ذ نفَّ وينبغي أن تُ . ، عند الضرورةالحق في الاستئناف بما فيھا سبل انتصاف فعالة

أو  ،أو العوض ،ل إعادة الحقوقويجوز أن تشم ،وسائل الانتصاف ھذه بشكل ناجز
تسعى لضمان حصول الضعفاء  الدول أن ومن شأن. الأضرار جبرالتعويض، أو 

وكذلك، . 21-6و 6-6والمھمَّشين على ھذه الوسائل، بما يتماشى مع نص الفقرتين 
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 ،يجب أن تكفل الدول إمكانية لجوء أي شخص تتعرض حقوقه الإنسانية إلى الانتھاك
   .إلى ھذه الوسائل لحلّ المنازعات وإلى سبل الانتصاف ،ةفي سياق الحياز

  
في  الدول بمشاركة مستخدمي الأراضي ومصايد الأسماك والغابات يجب أن ترحّبو   4-10

بما في ذلك، ومن بين تامة ، وأن تيسّر ھذه المشاركة،  عملية حوكمة الحيازة مشاركةً 
بالتنمية الإقليمية  صلةالمت أمور أخرى، صياغة السياسات والقوانين والقرارات

أدوار الجھات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وبما وفق ما تقتضيه وتنفيذھا، 
  .شى مع التشريعات والقوانين الوطنيةايتم

 
  

  الأطُر السياساتية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالحيازة  -5
  
ونية وتنظيمية تعزز الحوكمة وضع أطُر سياساتية وقان إلى الدول بادرأن ت جبيو  5-1

. ، وإلى الحفاظ على ھذه الأطرالمسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات
في النظام القانوني والخدمة العامة  نطاقاً  على إصلاحات أوسع خيرةھذه الأ عتمدوت

   .، وتتلقى الدعم منھاوالسلطات القضائية
  

لأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية لحوكمة تكون ا ضمان أنالدول  ويتعينّ على  5-2
إيلاء  مع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھامع  تسّقةالحيازة م
   .ساريةصكوك الإقليمية والدولية الال بموجبالطوعية  للالتزامات الواجب الاعتبار

  
القانونية والتنظيمية لدول اعتراف واحترام الأطُر السياساتية وا ويجب أن تضمن  5-3

شروعة، بما حقوق الحيازة الملللقوانين والتشريعات،  حوكمة الحيازة، وفقاً بالمتعلقة 
لا تتمتع في الوقت الحاضر بحماية  العرفية المشروعة التيفي ذلك حقوق الحيازة 

 ھذه الأطُر ومن شأن. ھاوتحمي ھاوتدعم، ممارسة حقوق الحيازة يسّرالقانون؛ وأن ت
الأھمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للأراضي ومصايد  كسأن تع

غير تمييزية، وأن تعزز  أطراً  ينبغي أن توفر الدولةكذلك، . الأسماك والغابات
العلاقات  فيجب أن تبينّ ،الأطُر أمّا. الإنصاف الاجتماعي والمساواة بين الجنسين

وأن  ،الأسماك والغابات واستخداماتھا بين الأراضي ومصايد داخلة التي تربطالمت
   .تضع نھجاً متكاملاً لإدارتھا

  
ما يتعلق  التي تواجھھا النساء والفتيات في حدّدةلدول في العقبات الما ويجب أن تنظر  5-4

توفر الأطر  بحيث الملائمة تدابيرالبالحيازة وحقوق الحيازة المتصلة بھا، وأن تتخذ 
وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانين التي تعترف  ،الوافية للنساء ايةالحمالقانونية والسياساتية 

النساء  إبرام تضمن إمكانيةلدول أن ا كما يتعينّ على. بحقوق الحيازة الخاصة بالمرأة
أن تسعى إلى توفير و ،المساواة مع الرجال، على قدم عقود بشأن حقوق الحيازةقانوناً ل

الدفاع عن مصالحھن في  منالنساء  تمكينل ية وغير ذلك من المساعداتخدمات قانون
   .الحيازة

  
السياسات والقوانين والإجراءات ذات الصلة من خلال  ضعلدول أن تا علىويتعينّ   5-5

، وأن تضمن إشراك الرجال ضرّرينالأطراف المت جميع تشملعمليات تشاركية 
أن  ن والإجراءاتالسياسات والقواني ومن شأن. منذ بدايتھا ھذه العمليات والنساء في

ً نھُج ، على أن تعتمدالقدرة على التنفيذ تراعي وأن  ،بين الجنسين لمساواةتراعي ا ا
   .واسع على نطاقوأن يتم نشرھا  ،باللغات المستخدمة تصُاغ بصورة واضحة
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 تقديملدول أن تعھد بالمسؤوليات إلى مستويات الحكم التي تستطيع ا ومن شأن  5-6

أن تحدد بوضوح أدوار  وعليھا. ر قدر من الفعاليةبكالخدمات إلى الناس بأ
كما . الأسماك والغابات حيازة الأراضي ومصايدب المعنيةومسؤوليات الوكالات 

ومع الحكومات المحلية والشعوب  تنفيذ،ينبغي أن تضمن الدول التنسيق بين وكالات ال
   .حيازة عرفية نظم تعتمدالأصلية وغيرھا من المجتمعات التي 

  
 ،لقطاع الخاصوا ،للمجتمع المدني الفرص المتاحةد يتحد إلىلدول ا جب أن تبادريو  5-7

وتنفيذ الأطُر السياساتية والقانونية والتنظيمية،  وضعائر الأكاديمية للمساھمة في والدو
   .، وإلى الإعلان عن ھذه الفرصحيثما كان ذلك مناسباً 

  
الأطُر  بصورة منتظمةوتراقب  تعرضسلدول والأطراف الأخرى أن تا ويتعينّ على  5-8

تنفيذ وكالات ال ومن شأن. السياساتية والقانونية والتنظيمية للحفاظ على فعاليتھا
مع المجتمع المدني وممثلي المستخدمين والجمھور  أن تتعاون والسلطات القضائية

الفساد من خلال عمليات  الحؤول دونوأن تسعي إلى  ،تحسين الخدماتلسع لأوا
 ھاالتغيُّرات وآثار عنالمعلومات  توفيرينبغي كذلك، . المناسبة القرارات اتخّاذو شفافة

  .ونشرھا على نطاق واسع باللغات المستخدمة بشكل واضح، المتوقعة
  

ة بحقوق الحيازة تطُبَّق في صلأن السياسات والقوانين المتّ بالدول  قرّ أن ت ويجب  5-9
 ،والدينية ،والثقافية ،والاجتماعية ،نونيةوالقا ،السياقات الأوسع، السياسية منھا

 وظھرت بالتالي حاجة إلى ،وإذا تغيَّرت ھذه السياقات الأوسع. والبيئية ،والاقتصادية
توافق وطني  التوصّل إلىإلى  الدول إصلاحات في الحيازة، فينبغي أن تسعى إجراء
  .الإصلاحات المقترحة حول

 
  

  **تقديم الخدمات  -6
  

 تنفيذتوافر لوكالات التما تسمح به الموارد، أن لدول، بقدر ا نجب أن تضمي  6-1
من القدرات لتنفيذ ھا وغير ،ومالية ،ومادية ،قدرات بشرية والسلطات القضائية

. بين الجنسين مساواةومراعية لل ،وفعالة ،نة التوقيتالسياسات والقوانين بطريقة حس
، وأن اً مستمر اً تدريب ،كافة تنظيميةعلى المستويات ال ،الموظفون ىكذلك، يجب أن يتلقّ 

المساواة و بين الجنسينالمساواة  ضمانل الواجب مع إيلاء الاعتبار يتم توظيفھم
   .الاجتماعية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21إلى  17خاص لقراءة الأقسام من  بشكل 6 الجزءبيمكن الاسترشاد   **
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مع تقديم الخدمات المتعلقة بالحيازة وإدارتھا  عملية قاتساينبغي أن تكفل الدول و  6-2

 الواجب ، ومع إيلاء الاعتبارالقائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھا
   .ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  للالتزامات

  
أجل حماية حقوق من وغير تمييزية  ، ومتاحة،ينبغي أن توفر الدول خدمات فوريةو  6-3

لدول أن ا ومن شأن. وحل المنازعات وتيسيرھا، التمتع بتلك الحقوقتعزيز الحيازة، و
القانونية والإجرائية غير الضرورية، وأن تسعى إلى التغلب على  متطلبّاتتلغي ال

التي  خدماتاللدول ا كذلك، يجب أن تستعرض. ةالحواجز المتعلقة بحقوق الحياز
بحسب  عليھا دخل تحسيناتوأن تُ  ،والسلطات القضائية نفيذتوكالات ال تقدّمھا

   .الاقتضاء
  
 تقديم الخدمات إلىوالسلطات القضائية ب تنفيذلدول قيام وكالات الا ويجب أن تضمن  6-4

الخدمات  أن تقُدَّم ھذهوينبغي . ، بما في ذلك للمقيمين في أماكن نائيةالسكان جميع
الكفاءة  مستوى لزيادة التكنولوجيا الملائمة محلياً استخدام  فعالية، من خلالبسرعة وب

توجيھية داخلية  خطوطوضع  كذلك، من الضروري. ى الخدماتوسھولة الحصول عل
 أمّا. ومتسقة موثوقةتنفيذ السياسات والقوانين بطريقة  من الموظفون يتمكنبحيث 

أن  ، كما يجبالةأمن الحيازة أو نوعية العد تھديددون من  فيجب أن تبُسَّط الإجراءات
 نوالمستخدم أن يطلّعات المستخدمة، وباللغ على نطاق واسع لمواد التوضيحيةا تنُشَر
   .حقوقھم ومسؤولياتھم على

  
لدول أن تضع سياسات وقوانين لتعزيز تقاسم المعلومات المكانية ا ن علىوكذلك، يتعيّ   6-5

من أجل استخدامھا  وغيرھا من المعلومات عن حقوق الحيازة، بحسب ما ھو مناسب،
 الأصلية وغيرھا من المجتمعات لشعوبوا ،تنفيذووكالات ال ،بفعالية من جانب الدولة

. والجمھور العام ،والدوائر الأكاديمية ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني المحلية،
 الأخذ في الاعتبارمعايير وطنية لتقاسم استعمال المعلومات، مع  ويجب وضع
   .يمية والدوليةالمعايير الإقل

  
اتخاذ تدابير إضافية لدعم  إمكانية لدول والأطراف الأخرى فيا ويجب أن تنظر  6-6

الوصول إلى الخدمات الإدارية  المجموعات الضعيفة أو المھمَّشة التي لا تستطيع
ھذه التدابير أن تشمل تقديم الدعم القانوني ن أمن شو. دون ھذا الدعممن  والقضائية

ً  انونية الميسورة، ويجوز أن تشملالمعونة القك توفير خدمات المساعدين  أيضا
 جماعات السكانيةاحين، والخدمات المتنقلة للوصول إلى الالقانونيين أو مساعدي المسّ 

   .النائية والشعوب الأصلية المتنقلة
 

 
قائمة ثقافة  تعزيزوالسلطات القضائية على  تنفيذينبغي أن تشجع الدول وكالات الو  6-7

أن تسعى أمّا الوكالات والسلطات القضائية فيجب . والسلوك الأخلاقي الخدمة  لىع
 ومجموعات التركيز مسوحاتمنتظمة، من خلال ال مرتدةللحصول على معلومات 

 لاستجابة إلىوا، تقديم الخدمات عملية ، من أجل الارتقاء بالمعايير وتحسينمثلاً 
أن تنشر معايير الأداء وأن تعلن النتائج  ليھاكما ع. وتلبية الحاجات الجديدة ،التوقعات
الوسائل اللازمة لمعالجة بالمستخدمون  ومن جھة أخرى، يجب أن يحظى. بانتظام

ھذه  ، من خلال مراجعة إدارية مثلاً، أو خارجتنفيذالشكاوى إما ضمن وكالة ال
   .ثالأو من خلال أمين للمظالم على سبيل الم ،، وذلك عبر مراجعة مستقلةالوكالة
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مستويات  تحديدالحيازة بالصلة بخدمات  ذاتأن تقوم الجمعيات المھنية  ويجب  6-8

 في طرافالأ كما يتعينّ على. ومراقبة تنفيذھا ،ونشرھا ،مرتفعة من السلوك الأخلاقي
 واخضعي، وأن ساريةلمعايير الأخلاقية الل وامتثلأن ي القطاعين العام والخاص
وحيثما لا تكون تلك الجمعيات . ھذه المعايير لات انتھاكللإجراءات التأديبية في حا

   .نشائھالإ ؤاتيةقائمة، ينبغي أن تكفل الدول وجود بيئة م
  

ما  الفساد في مكافحةأن تسعى الدول والجھات الفاعلة غير الحكومية إلى  ويجب  6-9
أن تقوم الدول بذلك على وجه الخصوص من خلال  ، علىيتعلق بحقوق الحيازة

 ينبغي أن تعتمدكذلك، . اور والمشاركة، وسيادة القانون، والشفافية والمساءلةالتش
من  ذ تدابير لمكافحة الفساد تشمل تطبيق الضوابط والموازين، والحدّ وتنفّ  الدول

 أنظمةقواعد و عتمادوا ،الاستخدام التعسفي للسلطة، ومعالجة تضارب المصالح
أو قضائي لقرارات / إداري و عراضاستإجراء  تلحظلدول أن ا ومن شأن. واضحة

، فيتحمّلون مسؤولية إدارة الحيازات ذين يعملون فيال الموظفون أمّا. تنفيذوكالات ال
صورة نھم من الاضطلاع بواجباتھم ببالوسائل التي تمكّ على أن يحظوا  أفعالھم،
ضھم للانتقام عندما ومن تعرّ  ،تدخل في واجباتھمأي حمايتھم من ويجب . فعالة

   .غون عن أعمال الفسادبلّ يُ 
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  الاعتراف القانوني بحقوق وواجبات الحيازة وتوزيعھا  :3الجزء 

  
والغابات من ناحية  ،ومصايد الأسماك ،لى حوكمة حيازة الأراضيإھذا الجزء  تطرّقي

التي  المجتمعات المحليةغيرھا من الاعتراف القانوني بحقوق حيازة الشعوب الأصلية و
التوزيع كما يتناول مسألة ذلك بحقوق الحيازة غير الرسمية؛ ، وكعرفيةنظم حيازة  عتمدت

يسيطر والغابات التي يملكھا أو  ،ومصايد الأسماك ،الأولي لحقوق الحيازة في الأراضي
  .القطاع العام عليھا

 
  
  الضمانات  -7
  
والغابات أو  ،ومصايد الأسماك ،عندما تعترف الدول بحقوق الحيازة في الأراضي  7-1

ية، ضمانات لتجنب للقوانين الوطن أن تضع، وفقاً  يتوجّب عليھا تقوم بتخصيصھا،
 الحيازة حقوق الحيازة الخاصة بالآخرين، بما في ذلك حقوق بطالانتھاك أو إ
ً ب التي لا تحظىالمشروعة  ويجب أن توفرّ ھذه الضمانات . نوالقانحماية حاليا

فرعية  حيازة الذين يملكون حقوق لنساء والضعفاء،ل الحماية، على وجه الخصوص،
  .مثل حقوق الالتقاط

  
 ،كل الإجراءات المتعلقة بالاعتراف القانوني اتساق لدولا ضمنأن ت ينبغيو  7-1

القائمة بموجب القانون الوطني  التزاماتھاتخصيص حقوق الحيازة وواجباتھا مع بو
الصكوك  شئة عنالناالطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبارومع  ،والدولي

   .ساريةالدولية الالإقليمية و
  

د أولاً جميع تحدّ  يجب أن، خصيصھابحقوق الحيازة أو تحين تعتزم الدول الاعتراف و  7-3
. ينأو غير مسجل ينمسجل واحقوق الحيازة القائمة وأصحاب الحقوق، سواء كان

تمد نظم التي تع المجتمعات المحليةالأصلية وغيرھا من  الشعوبوينبغي إشراك 
في  ،يتضرّروأي شخص آخر قد  ،وأصحاب الحيازات الصغيرة ،عرفية حيازة

أن توفر  كذلك، من شأن الدول. 9-9و 6-باء 3عمليات التشاور بما يتسق مع الفقرتين 
الناس أن حقوقھم في الحيازة  اعتبر إذا 4- 9مع الفقرة  يتماشىإلى العدالة بما  الوصول

   .غير معترف بھا
  

حقوق الحيازة  ذاتھا في إطار الحقوقبع النساء والرجال الدول تمتّ  ضمنأن ت ويجب  7-4
أن  عند الإمكان، ،وينبغي. المعترف بھا حديثا، وأن تظھر تلك الحقوق في السجلات

 والمجتمعات المحليةالاعتراف القانوني بحقوق الحيازة للأفراد والأسر  يتمّ 
ً للأولويات  أخرى إلى نطقةممن  الانتقالبطريقة منھجية، مع  خصيصھاوت وفقا

الوطنية، من أجل إتاحة فرص كاملة للفقراء والضعفاء للحصول على الاعتراف 
سيما للفقراء  توفير الدعم القانوني، ولا كما يتعينّ. القانوني بحقوقھم في الحيازة

ً ، عالضعفاء إنشاء سجلات  لدىلزيادة الشفافية  لى أن تسُتخدم نھج ملائمة محليا
   .، بما في ذلك رسم خرائط ھذه الحقوقق الحيازةلحقو

  
الأشخاص الذين تم الاعتراف بحقوق الحيازة  يكون ينبغي أن تضمن الدول أنو  7-5

 بحقوقھم ، على بينّة تامةحقوق حيازة جديدة خُصِّصت لھمأو  ،الخاصة بھم
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يث بحالدعم لھؤلاء الأشخاص  أن توفرّ الدول ومن شأن. على السواء بواجباتھمو
   .بحقوقھم في الحيازة وأداء واجباتھم على التمتعّ يكونون قادرين

  
 تحول دون أنيتعينّ على الدول الاعتراف القانوني بحقوق الحيازة،  تعذّرفي حالة و  7-6

القائمة بموجب القانون الوطني  التزاماتھامع  تتماشىي لا تال ةالقسري اتالإخلاء
 .التوجيھية  خطوطووفقا لمبادئ ھذه ال ،والدولي

 
  

  ومصايد الأسماك والغابات العامة الأراضي   -8
  
يتعينّ ، تسيطر عليھاوالغابات أو  ،ومصايد الأسماك ،الأراضيحين تمتلك الدول   8-1

في ضوء الأھداف الاجتماعية  ومراقبتھاد أوجه استخدام ھذه الموارد أن تحدّ عليھا 
ً والاقتصادية والبيئية   جميع ضمن اتساقعليھا أن ت ينبغيكما . الأوسع نطاقا

 إيلاء الاعتبارومع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھاالإجراءات مع 
   .ساريةالدولية الو الصكوك الإقليمية الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب

  
غي ، ينبتسيطر عليھاوالغابات أو  ،ومصايد الأسماك ،وحينما تملك الدول الأراضي  8-2

، بما فيھا  والمجتمعات المحليةلاعتراف بحقوق الحيازة المشروعة الخاصة بالأفراد ا
تلك الواردة في نظم الحيازة العرفية حين تنطبق، واحترامھا، وحمايتھا بما يتماشى 

القائمة بموجب القانون الوطني والدولي، ومع إيلاء الاعتبار الواجب  الإلتزاماتمع 
ولھذه الغاية، . الصكوك الإقليمية والدولية السارية لناشئة عناللالتزامات الطوعية 

ينبغي تحديد فئات حقوق الحيازة المشروعة بشكل واضح، ونشرھا، من خلال عملية 
 .شفافة ووفقاً للقانون الوطني

  
، وغابات مملوكة بشكل عام وتسُتخدَم أسماك ونظراً إلى أنه توجد أراضٍ، ومصايد  8-3

، يتعينّ )في بعض السياقات الوطنية المُشار إليھا بالمشاعات( وتدُار بشكل جماعي
، والغابات الأسماك مصايدق ذلك، أن تقرّ بھذه الأراضي، وعلى الدول، حيثما انطب
نظمھا المتصلة بالاستخدام الجماعي والإدارة، وأن تحميھا، بما بالمملوكة بشكل عام و

  . لةفي ذلك في عمليات التخصيص التي تقوم بھا الدو
  

ومصايد  ،إلى وضع معلومات حيازة محدَّثة عن الأراضي الدول أن تسعى يجبو  8-4
 من خلال إنشاء وحفظ قوائم جرد تسيطر عليھاوالغابات التي تملكھا أو  ،الأسماك
وكذلك أي  ،ل ھذه القوائم الوكالات المسؤولة عن الإدارةسجّ وينبغي أن تُ . متاحة

 المجتمعات المحليةأو غيرھا من  صليةالأب شعوبالخاصة حيازة مشروعة حقوق 
 الدول، حيثما أمكن، تضمنكذلك، يجب أن . والقطاع الخاص ،عرفيةالتي تعتمد نظماً 

ل أن الخاصة بالشعوب حقوق الحيازة الخاضعة للملكية العامة مع حقوق الحيازة  تسُجَّ
والقطاع الخاص  ،عرفيةالتي تعتمد نظماً  المجتمعات المحليةالأصلية أو غيرھا من 
   .في إطار مشترك ترتبط بھاأو  ،في نظام تسجيل واحد

  
الأراضي ومصايد الأسماك والغابات التي تملكھا  أياً منلدول أن تحدد ا ويتعينّ على  8-5

يجب أن يحتفظ بھا القطاع العام ويستخدمھا، وأيھا التي ينبغي أن ، تسيطر عليھاأو 
   .شروط أية وبموجبتخُصص لاستعمال الآخرين 
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 ،لدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي استعمال ومراقبة الأراضيا ويتعينّ على  8-6
والغابات التي يحتفظ بھا القطاع العام، وأن تسعى إلى وضع  ،ومصايد الأسماك

 ،ومصايد الأسماك ،سياسات تنھض بالتوزيع المنصف للمنافع الناتجة عن الأراضي
السياسات حقوق حيازة الآخرين وأن  ھذه ن تراعيأ ويجب. والغابات المملوكة للدولة

مبادىء في عملية المشاورات المتسقة مع  محتمل أن يتضرّرك أي شخص يشُرَ 
وينبغي إدارة ھذه الموارد، . والمشاركة الخاصة بھذه الخطوط التوجيھية التشاور

سياسات تنفيذاً لل ومسؤولة وفعالة، ،شفافة يقةوإجراء المعاملات المتعلقة بھا، بطر
   .العامة

  
حقوق الحيازة  خصيصل أن تضع وتنشر سياسات تغطي تلدوا ويتعينّ على  8-7

. حوكمة الحيازةب الخاصةللآخرين، وتغطي، حسب الاقتضاء، تفويض المسؤوليات 
، الاجتماعيةسياسات توزيع حقوق الحيازة متسقة مع الأھداف  أن تكون جبوي

المجتمعات المحلية التي استخدمت  وأمّا. الأوسع نطاقاً  والبيئية، والاقتصادية
بالاعتبار  ، فيجب أن تحظىالأراضي ومصايد الأسماك والغابات بشكل تقليدي

السياسات  ھذه تراعيكذلك، يجب أن . حقوق الحيازة لدى إعادة تخصيصالواجب 
 شاورتال عمليات في محتمل أن يتضرّروأن يشُرك أي شخص  ،حقوق حيازة الآخرين

ھذه السياسات أن تكفل ألاّ يؤدي توزيع حقوق من شأن و. واتخاذ القرارات والمشاركة
   .تلك المواردعلى  حصولھم الحيازة إلى تھديد سُبل معيشة الناس بحرمانھم من

  
حقوق الحيازة بأشكال مختلفة، من الاستعمال المحدود  خصيصتملك الدول سلطة تو  8-8

اسات بنطاق حقوق الحيازة وأصحاب أن تعترف السي ويجب. إلى الملكية الكاملة
 خدامعلى أساس الاست خصيصھاالحقوق، مثل ت خصيصوسائل ت تحدّدوأن  ،الحقوق

أن يحصل الأشخاص الذين  ينبغيعند الضرورة، و. ىخرأ وسيلةالتاريخي أو أي 
وكذلك، من . خُصِّصت لھم حقوق حيازة على الدعم اللازم بحيث يتمتعون بحقوقھم

أي شكل من أشكال السيطرة على  ستمارسدد ما إن كانت أن تحشأن الدول 
   .جرى تخصيصھاوالغابات التي  ،ومصايد الأسماك ،الأراضي

  
الدول حقوق الحيازة وأن تفوِّض حوكمة الحيازة بطرق شفافة  خصّصأن ت ويجب  8-9

ومفھومة  ،تاحةومُ  ،واضحةو ،إجراءات بسيطة من خلال اللجوء إلى وتشاركية
التي تعتمد نظم  والمجتمعات المحليةللشعوب الأصلية وغيرھا من صة للجميع، وبخا
توفير المعلومات باللغات المستخدمة لجميع المشاركين كذلك، يجب . حيازة عرفية

عند و. بين الجنسين مساواةالمحتملين، بما في ذلك عن طريق وسائل تراعي ال
ل لدولا أن تحرص ينبغيالإمكان،  حديثاً مع  خصّصةيازة المحقوق الح على أن تسُجَّ

في إطار  أن ترتبط ببعضھاأو  ،حقوق الحيازة الأخرى في نظام تسجيل واحد
لجھات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي الدول وا تعينّ علىوي. مشترك
   .حقوق الحيازة عملية تخصيص الفساد في لمكافحة

  
 الأجھزة المختصة على أن تزُوّدلدول، بقدر ما تسمح به الموارد، ا ويجب أن تحرص  8-10

على القدرات البشرية والمادية  والغابات ،ومصايد الأسماك ،الأراضيالمسؤولة عن 
حوكمة  بشأنوفي حالة تفويض المسؤوليات . والمالية وغيرھا من أشكال القدرات

 يتمكنونيب وغيره من أشكال الدعم لعلى التدر متلقوّنحصل اليينبغي أن  ،الحيازة
   .ھذه المسؤولياتب ضطلاعالامن 
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 أن تراقب الدول ما تسفر عنه برامج التوزيع من نتائج، بما في ذلك أثرھا ويجب  8-11
الفقر، وكذلك أثرھا على  والقضاء على على الأمن الغذائي التفضيلي بين الجنسين

 .ق تدابير تصحيحية عند الاقتضاءالأھداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تطبّ 
 

  
  حيازة عرفيةنظم  التي تعتمد المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرھا من   -9
  
الدولة والجھات الفاعلة غير الحكومية بأن الأرض ومصايد الأسماك  ويجب أن تقرّ   9-1

وسياسية  ،وبيئية ،واقتصادية ،وروحية ،وثقافية ،والغابات تنطوي على قيمة اجتماعية
نظم حيازة  عتمدالتي ت المجتمعات المحليةصلية وغيرھا من الشعوب الأ بالنسبة إلى

 .عرفية
  
نظم حيازة  عتمدالتي ت المجتمعات المحلية لشعوب الأصلية وغيرھا منا توجب علىيو  9-2

أن  ،التي تمارس الحوكمة الذاتية للأراضي ومصايد الأسماك والغاباتو ،عرفية
 ةخاص عنايةھذه الموارد، مع إيلاء  ومستدامة في ،وآمنة ،وتوفر حقوقاً منصفة عزّزت

ينبغي النھوض بالمشاركة كذلك، و. لتوفير فرص عادلة أمام النساء للوصول إليھا
ً  ،الفعالة لجميع أعضاء المجتمع نظم ب المتصلةفي القرارات  ،رجالاً ونساءً وشبابا

حيازة حيازتھم من خلال مؤسساتھم المحلية أو التقليدية، بما في ذلك في حالة نظم ال
على زيادة قدرة  المجتمعات المحليةمساعدة  ،الضرورة عند ،وينبغي. الجماعية

  .حيازةنظم الأعضائھا على المشاركة الكاملة في صنع القرارات وحوكمة 
  

القائمة بموجب القانون  التزاماتھاكل الإجراءات مع  اتساقالدول  ضمنأن ت ويجب  9-3
 الناشئة عنالطوعية  للالتزامات لواجباالاعتبار  إيلاء مع ،الوطني والدولي

 لدولا تعينّ علىوفي حالة الشعوب الأصلية، ي. ساريةالالدولية الصكوك الإقليمية و
، وتعزيزھا، بتعھداتھا والتزاماتھا الطوعية المعنية بحماية حقوق الإنسان أن تفي
ة العمل بما فيھا، حسب الاقتضاء، الالتزامات الناشئة عن اتفاقية منظم وتنفيذھا
واتفاقية  ،المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة) 169رقم (الدولية 

   .وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ،التنوع البيولوجي
  

 المشروعة الخاصة حيازةاللحقوق  ملائمةال والحماية لإقرارر الدول اأن توفّ  ويجب  9-4
بما ، نظم حيازة عرفية تعتمدالتي  المجتمعات المحليةرھا من وغيالشعوب الأصلية ب

 إيلاء الاعتبار ومع ،بموجب القانون الوطني والدولي قائمةال التزاماتھايتماشى مع 
 . السارية الصكوك الإقليمية والدولية المنطبقة الناشئة عنالواجب لالتزاماتھا الطوعية 

 والغابات ،ومصايد الأسماك ،الأراضي رلإقرار أن يأخذ في الاعتباا ومن شأن ھذا
ما بطريقة حصرية، وتلك التي يجري تقاسمھا، وأن يحترم  مجتمعستخدمھا التي ي

ويجب نشر المعلومات عن ھذا الإقرار في مكان . المبادىء العامة للحوكمة المسؤولة
  .  وفي اللغات المستخدمة ،مُتاح، وبشكل ملائم يكون مفھوماً 

  
التي تعتمد نظم حيازة  المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرھا من تتمتع  وحيث  9-5

عرفية بحقوق حيازة مشروعة لأراضي أجدادھم التي يعيشون عليھا، يجب أن تقرّ 
ولا ينبغي حمل الشعوب الأصلية وغيرھا من . الدولة بھذه الحقوق وأن تحميھا

  .  لاء أراضي أجدادھم قسراً التي تعتمد نظم حيازة عرفية إلى إخ المجتمعات المحلية
  



15 

 

والتنظيمية  ،والقانونية ،مواءمة أطرھا السياساتية في إمكانيةلدول ا ويجب أن تنظر  9-6
التي  المجتمعات المحليةوغيرھا من الشعوب الأصلية ب الخاصة حيازةالبنظم  للإقرار

تعزيز  الإصلاحات الدستورية أو القانونية إلىوحين تؤدي . تعتمد نظم حيازة عرفية
 فلتكييجميع الأطراف  أن يتعاون ينبغي ،مع العرف تضعھا بتعارضحقوق المرأة و

   .نظُم الحيازة العرفيةالتغييرات في  ھذه
  

 الاعتبار فييجب أن تأخد الدول الحيازة، ب متصلة صياغة سياسات وقوانين ولدى  9-7
ة للأراضي ومصايد والبيئي ،والاقتصادية ،والروحية ،والثقافية ،القيمة الاجتماعية

غيرھا الشعوب الأصلية وب ة الخاصةحيازالنظم الأسماك والغابات المملوكة بموجب 
ينبغي أن تتوفر كذلك، . التي تعتمد نظم حيازة عرفية المجتمعات المحليةمن 

، بمن فيھم اأو ممثليھ ضررةالمشاركة الكاملة والفعالة لجميع أفراد المجتمعات المت
نظم المھمشون، في سياق صياغة السياسات والقوانين المتعلقة بالأفراد الضعفاء و

التي تعتمد نظم  المجتمعات المحليةمن الشعوب الأصلية وغيرھا ب الخاصة حيازةال
   .حيازة عرفية

  
التي  المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرھا من حماية بلدول ا ويجب أن تقوم  9-8

 ھاوغابات ،ھاومصايد أسماك ،الآخرين لأراضيھا استخداممن  تعتمد نظم حيازة عرفية
أن تساعد على  لدولا ما اعتراضاً، يتعينّ على مجتمعبدي حين لا يو. دون إذنمن 
حيازة وموقع الأراضي ومصايد الأسماك  بشأنلمعلومات الرسميين ل نشرالتوثيق وال

قوق حيازة حأمّا حين تكون . يستخدمھا ھذا المجتمع ويسيطر عليھاوالغابات التي 
قة موثّ  التي تعتمد نظم حيازة عرفية المجتمعات المحليةغيرھا من الشعوب الأصلية و

فينبغي تسجيلھا مع حقوق الحيازة العامة والخاصة والمشاعية  ة،رسميبصورة 
   .الأخرى لمنع المطالبات المتنافسة

  
الشعوب ع ة حسنة مبنيّ  مشاوراتتعقد الدول والأطراف الأخرى  وكذلك، يجب أن  9-9

أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية  ،قبل إطلاق أي مشروع الأصلية 
تقوم ھذه  وينبغي أن . الحقوق فيھا المحلية المجتمعاتؤثر على الموارد التي تملك ت

الشعوب الأصلية عبر مؤسساتھا التمثيلية  مع والمجدي التشاور الفعال  المشاريع على
عليه إعلان  ، حسب ما ينصّ مستنيرةالو ،مسبقةوال ،حرةال تھافقمواللحصول على 

لمواقف ومفاھيم  الواجب إيلاء الاعتبارالأمم المتحدة الخاص بالشعوب الأصلية، ومع 
دون من القرارات  اتخاذوالمشاورات عمليات  أن تنُظَّم ويجب أيضاً . كل دولة
ئ التشاور والمشاركة كما ينبغي تطبيق مبادو .وأن تجري في جو من الثقة ،تخويف

الأخرى المذكورة في ھذا  المجتمعات المحليةفي حالات   6-باء 3 وردت في الفقرة
  .الجزء

  
ً و، عند الضرورة، ول والجھات الفاعلة غير الحكوميةلدا ويجب أن تسعى  9-10 إلى  جنبا

 ھذه وبالتعاون مع للمجتمعات المحلية المتضرّرة،نب مع المؤسسات الممثلة ج
من  ھذه الأخيرةإلى  ، إلى تقديم مساعدة تقنية وقانونيةالمتضرّرة مجتمعات المحليةال

بالحيازة على نحو غير  متصلةمشاريع سياسات وقوانين و وضعأجل المشاركة في 
   .بين الجنسين للمساواة تمييزي ومراعٍ 

  
عوب الأصلية العرفية التي تتبعھا الشنھُج تعزز اللدول أن تحترم وأن ا ويتعين على  9-11

في حل منازعات  نظم حيازة عرفية تعتمدالتي  المجتمعات المحليةوغيرھا من 
القائمة بموجب القانون الوطني  التزاماتھابما يتماشى مع  ھا ،مجتمعاتالحيازة داخل 
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الصكوك  الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبار ومعوالدولي 
والغابات  ،ومصايد الأسماك ،الأراضي أمّا بالنسبة إلى .ةساريالالدولية و الإقليمية

وسائل لحل النزاع بين الينبغي تعزيز  ،واحد مجتمع أكثر منستخدمھا يالتي 
   .وسائلال ذهأو وضع ھ ،المحلية المجتمعات

  
بنظم الفساد في ما يتعلق  مكافحةأن تسعى الدول والجھات الفاعلة الأخرى إلى  ويجب  9-12

التي تعتمد نظم  المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرھا من ب خاصةال حيازةال
 .المحلية تمكين المجتمعات، والتشاور والمشاركة من خلالحيازة عرفية، 

 
  

  الحيازة غير الرسمية  - 10
  

 يتعينّ علىومصايد الأسماك والغابات،  ،رسمية للأراضيالحيازة غير ال وفي حال  10-1
الحقوق الرسمية القائمة بموجب القانون  تحترم قبطرلدول أن تقر بوجودھا ا

وكذلك، . ز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئيوتعزّ بواقع الحال،  تقرّ و، الوطني
 بھذه الإقرارسياسات وقوانين توفر  التشجيع على وضع على الدول أن تعمل يجب
والقوانين تشاركية تلك السياسات  وضعوينبغي أن تكون عملية . غير الرسمية ةالحياز

الدعم التقني والقانوني تسعى إلى توفير أن و ،بين الجنسين مساواةومراعية لل
 أن تقرّ يتوجّب على الدول، بصورة خاصة، و. ضرّرينوالأفراد المت جماعاتلل

   .ھجرة واسعة النطاق حركات ناشئة عنبظھور حيازة غير رسمية 
  

بالحيازة غير الرسمية مع  صلةلإجراءات المتا جميع اتسّاقلدول ا أن تضمن ينبغيو  10-2
 الواجب إيلاء الاعتبارومع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھا
، بما في ذلك ساريةالدولية الالإقليمية و الصكوك الناشئة عن الطوعية للالتزامات

   .ملائمالحق في مسكن  ،وحسب الاقتضاء
  

 يجب أن يتمّ ھذا الإقرارالقانوني بالحيازة غير الرسمية،  رارلإقحيثما توفر الدول او  10-3
إلى  عناية خاصةبين الجنسين، مع إيلاء  مساواةمن خلال عمليات تشاركية تراعي ال

ً  لدول اھتماماً ا كذلك، يجب أن تولي. المستأجرين إلى المزارعين وصغار  خاصا
 ،خدمات القوننة لحصول علىار سبل تيسّ  أنھذه العمليات  ومن شأن. منتجي الأغذية 

وينبغي للدول أن تسعى إلى توفير الدعم التقني والقانوني . التكاليف خفضو
   .والمشاركين المحلية للمجتمعات

  
لدول كل التدابير المناسبة للحد من الحيازة غير الرسمية التي تنتج ا ويجب أن تتخّذ  10-4

يد بشأن تغيير استخدامات الأراضي عن المتطلبات القانونية والإدارية المفرطة التعق
وينبغي أن تكون متطلبات وعمليات التطوير واضحة . وأعمال التطوير في الأراضي

   .عبء الامتثال تخفيفالتكلفة ل معقولةوبسيطة و
  

الفساد، وخاصة من خلال زيادة  الحؤول دون وقوعأن تسعى الدول إلى  ويجب  10-5
قرارات حيادية على وجه  صدوروضمان ، صانعي القرارات مساءلةو ،الشفافية
   .السرعة
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 دونالدول  يجب أن تحول ،القانوني بالحيازة غير الرسمية لإقرارتعذر توفير اي حينو  10-6
القائمة بموجب القانون الوطني  الإلتزاماتعمليات الإجلاء القسري التي تنتھك 

   .16 ءالجز الواردة فيالصلة  ذاتمع الأحكام  بما يتماشىو ،والدولي
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  نقل حقوق وواجبات الحيازة والتغييرات الأخرى  :4الجزء 
  

والغابات في حال نقل  ،ومصايد الأسماك ،لى حوكمة حيازة الأراضيإھذا الجزء  تطرّقي
من خلال طرق طوعية وغير  ،أو إعادة توزيعھا ،الحقوق القائمة وما يصاحبھا من واجبات

 ،وتجميع الأراضي ،لاستثماراتلنتيجة  ازةحقوق الحي معاملاتو الأسواق عبرطوعية 
وغير ذلك من نھُج التعديل، أو إعادة الحقوق، أو الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع، أو 

  .المصادرة
 

  
  الأسواق  - 11
  

أن والشفافة، و عادلةبأسواق البيع والإيجار الالدول، حسب الاقتضاء،  قرّ ينبغي أن تو  11-1
لنقل حقوق استخدام وملكية الأراضي ومصايد الأسماك وسيلة  اعتبارھابتيسرھا، 
تضمن على الدول أن  يتعينّلحقوق الحيازة،  ناشطة أسواق وحين توجد. والغابات
مع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي الإلتزامات كل الإجراءات مع اتسّاق

الدولية و الصكوك الإقليمية الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبار
وينبغي أن تمتثل معاملات حقوق حيازة الأراضي ومصايد الأسماك   .ساريةال

الأھداف  ھدّدوألا ت ،والغابات للتشريعات الوطنية الخاصة باستخدام الأراضي
   .الإنمائية الرئيسية

  
 المشاركة لتعزيز عمليات الأسواق التي تتسم بالكفاءة والشفافيةلدول ا ويجب أن تيسّر  11-2

بحيث تتحققّ عمليات نقل ذات فائدة شروط والفرص ال على أساس التساوي في
لاستخدام المستدام ا تعزّزوأن  ؛عدم الاستقرارحالات و اتمن النزاعمتبادلة، بما يحدّ 

؛ وأن تشجّع على الاستخدام وصون البيئةللأراضي ومصايد الأسماك والغابات 
د الوراثية المتصلة بالأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات، العادل والمستدام للموار

ترفع الفرص الاقتصادية، ونطاق ع توسّ بما يتماشى مع المعاھدات السارية؛ وأن 
التدابير المناسبة للحؤول دون ظھور  الدول يجب أن تتخّذو. مشاركة الفقراء مستوى

ة، والمجموعات على المجتمعات المحلية، والشعوب الأصلي ةآثار غير مرغوب
، على الأراضي بةالمضار ، والتي قد تنشأ، من بين أمور أخرى، عنالضعيفة
الدول والأطراف  قرّ أن ت كذلك، يجب. أشكال الحيازة العرفية نتھاكھا واوتركيز

دائماً القيِم الاجتماعية والثقافية والبيئية، لا تتحقق ، من قبيل القيِم بعض الأخرى بأن
تحمي بالتالي، يتعينّ على الدول أن و. غير المنظمة سواقبصورة جيدة في الأ

ً  المصالح الأوسع ملائمة في سياسات وقوانين  اعتماد للمجتمعات من خلال نطاقا
   .مجال الحيازة

  
ً ونظم ،ووكالات ،وقوانين ،ينبغي أن تضع الدول سياساتو  11-3 تنظيمية لضمان شفافية  ا

 ،ية غير تمييزية للوصول إلى السوقتوفير إمكانلو وكفاءتھا، عمليات السوق
الإجراءات الإدارية  الدول طأن تبسّ  يجبو. مناھضة للمنافسةممارسات ال ولمكافحة

   .في السوق لأكثر ھشاشةالفقراء وامشاركة  لتفادي تثبيط
  

معاملات السوق  بشأنالمعلومات شفافية ينبغي أن تضمن الدول والأطراف الأخرى و  11-4
كما . ، رھناً بقيود السريةواسع على نطاقونشرھا  ،قيِم في السوقوالمعلومات عن ال

إذا أدّت  الملائمة وأن تتخذ الإجراءات ،أن تراقب الدول ھذه المعلومات يجب
   .في السوق والعادلة الأسواق إلى آثار معاكسة أو إلى تثبيط المشاركة الواسعة
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، سجلات الأراضي من قبيل، ينبغي أن تضع الدول نظم تسجيل ملائمة وموثوقةو  11-5

رفع بالحيازة من أجل  خاصةعن الحقوق والواجبات ال متاحة للجميعتوفرّ معلومات 
   .المعاملاتب المتصلةالتكاليف والمخاطر  خفضأمن الحيازة، و مستوى

  
، لأزواجالخاصة باالمشروعة  الحيازة ضمانات لحماية حقوق الدول أن تضع ويجب  11-6

المذكورين بين أصحاب حقوق  من الأشخاص غيروغيرھم  خرين،ة الآوأفراد الأسر
   .سجلات الأراضي ، من قبيلالحيازة في نظم التسجيل

  
. ساريةالأخلاقية ال بالمعاييرلدول والجھات الفاعلة غير الحكومية ا ويجب أن تتقيدّ  11-7

 مكافحةل ، وأن تراقبھا،في عمل الأسواق عاييرتنفيذ تلك الم عمليةأن تنشر  وعليھا
   .فساد، وخاصة من خلال الإفصاح العلنيال

  
إلى أھمية صغار المنتجين بالنسبة للأمن الغذائي الوطني والاستقرار  نظراً و  11-8

على حماية حقوق حيازة صغار المنتجين لدى  الدوليجب أن تحرص الاجتماعي، 
  .معاملات الحيازةب المتصلةالسوق تيسير عمليات 

 
  

  الاستثمارات  - 12
  

بأن الاستثمارات العامة  قرّ لدول والجھات الفاعلة غير الحكومية أن تا ويتعينّ على  12-1
 ةالحوكمة المسؤولة لحيازف. والخاصة المسؤولة ضرورية لتحسين الأمن الغذائي

على القيام  ةوالغابات تشجع أصحاب حقوق الحياز ،ومصايد الأسماك ،الأراضي
 ا يزيد من الإنتاج الزراعي المستدام ويدرّ ممّ  باستثمارات مسؤولة في ھذه الموارد،

لدول أن تعزز وتدعم الاستثمارات المسؤولة في ا كذلك، من شأنو. أعلى مداخيل
اجتماعية واقتصادية وبيئية  أھدافاً  ساندوالغابات التي ت ،مصايد الأسماكو ،الأراضي

 لدول اتسّاقويجب أن تضمن ا. في مجموعة متنوعة من النظم الزراعيةأوسع نطاقا 
إيلاء  ومع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھاالإجراءات مع  جميع

   .ساريةالدولية الو الصكوك الإقليمية الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب الاعتبار
  

ومنظماتھم في البلدان  أصحاب الحيازات الصغيرةوبالنظر إلى أن المنتجين من   12-2
في  ملحوظما يساھم بشكل ب، حصة كبيرة من الاستثمارات الزراعية مثلونيالنامية 

والمرونة البيئية، فإنه ينبغي للدول أن  ،الفقر والقضاء على ،والتغذية ،الأمن الغذائي
الاستثمارات العامة  إضافة إلى أصحاب الحيازات الصغيرةتدعم استثمارات 
   .لأصحاب الحيازات الصغيرةوالخاصة المراعية 

  
ذ جميع أشكال المعاملات في حقوق الحيازة الناتجة عن الاستثمارات في نفَّ تُ  ويجب أن  12-3

ة وفقاً للسياسات الوطنية شفافصورة والغابات ب ،ومصايد الأسماك ،الأراضي
مع أھداف النمو الاجتماعي والاقتصادي  ، وأن تكون متسقةالقطاعية ذات الصلة

   .أصحاب الحيازات الصغيرةز على تي تركّ والتنمية البشرية المستدامة ال
  

وأن توفر الحماية من انتزاع  ،أي أذىبلاستثمارات المسؤولة ا ويجب ألاّ تتسببّ  12-4
أن  كما عليھاحقوق أصحاب حقوق الحيازات المشروعة ومن الأضرار البيئية، 

مع  اتشراك من خلالوينبغي تفعيل تلك الاستثمارات . تحترم حقوق الإنسان
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ومصايد  ،أصحاب حقوق حيازة الأراضيمع الصلة و ذاتستويات الحكومية الم
. المشروعة ةبما يحترم حقوقھم في الحياز ،المحلي على الصعيد والغابات ،الأسماك

ً إلى المساھمة بقدر أكبر  قبيلمن  سياساتية في تحقيق أھداف ويجب أن تسعى أيضا
ستخدام المستدام للأراضي ومصايد والا ،الأمن الغذائيتوفير و ،الفقر القضاء على

 ؛والمساھمة في التنمية الريفية ؛الأسماك والغابات؛ ودعم المجتمعات المحلية
وتعزيز التنمية الاجتماعية وتوفيرھا؛  والنھوض بنظم إنتاج الأغذية المحلية

 منافعوتوفير  ؛معيشةوتنويع سُبل ال عمل؛فرص  استحداثو المستدامة؛ والاقتصادية
ولمعايير  للقوانين الوطنية ؛ والامتثالالشعب، بما في ذلك الفقراء والمستضعفينللبلد و

، حين معايير منظمة العمل الدوليةللموجبات المتصلة بو ،العمل الدولية الرئيسية
   .تنطبق

  
ويتعينّ على الدول، من خلال عملية تشاور ومشاركة ملائمة، أن تضع قواعد شفاّفة   12-5

لات المُجازَة في مجال حقوق الحيازة، ونطاقھا، وطبيعتھا، وأن بشأن مستوى المعام
   .في سياقھا الوطني اسعة النطاق في مجال حقوق الحيازةتحدّد ماھية المعاملات الو

  
ازة المشروعة، وحقوق الإنسان، ويجب أن توفرّ الدول ضمانات لحماية حقوق الحي  12-6

ت المخاطر التي قد تنشأ عن معاملا من ،ل المعيشة، والأمن الغذائي، والبيئةوسب
ويمكن أن تشمل ھذه الضمانات عملية إدراج . الحيازةواسعة النطاق في مجال حقوق 

سقف لمعاملات الأراضي المسموح بھا، وتنظيم كيفية الموافقة على التحويلات التي 
تفكر كذلك، ينبغي على الدول أن . تتجاوز مستوى معيناً، من قبيل الموافقة البرلمانية

في إمكانية تعزيز مجموعة من نماذج الإنتاج والاستثمار التي لا تفضي إلى تحويل 
شراكات مع أصحاب إقامة  مستثمرين، وأن تشجّعالواسع النطاق لحقوق الحيازة إلى 
  . حقوق حيازة على الصعيد المحلي

  
 يعاتسّاق جمضمن أن تومجتمعاتھا، ينبغي للدول  وفي حالة الشعوب الأصلية  12-7

إيلاء ومع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي الإلتزاماتالإجراءات مع 
، ساريةالصكوك الإقليمية والدولية ال الناشئة عنالطوعية للالتزامات  الواجبالاعتبار

رقم (بما فيھا، حسب الاقتضاء، الالتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية 
وإعلان الأمم المتحدة  ،الأصلية والقبلية في البلدان المستقلةالمتعلقة بالشعوب ) 169

الدول والأطراف الأخرى  جريتُ  أن كذلك، يجب. بشأن حقوق الشعوب الأصلية
على  يؤثر استثمار الأصلية قبل إطلاق أي مشروع الشعوبة حسنة مع بنيّ  تشاورات

أن  ھذه المشاريع شأنومن . الحقوق فيھا المحلية المجتمعات ھذه الموارد التي تملك
كما  ،الأصلية من الجماعات السكانيةأفراد مع  يةومجد ةتشاور فعّال عملية إلى تستند

كما يجب أن تسري مبادىء التشاور والمشاركة الواردة في . 9-9ھو مبين في الفقرة 
مجتمعات محلية ل تعود ھذه الخطوط التوجيھية على الاستثمارات التي تستخدم موارد

  . أخرى
  

ً لمبادىء التشاور ضرّرينمع جميع الأطراف المت دينبغي للدول أن تحدّ و  12-8 ، وفقا
الاستثمارات ز والمشاركة الواردة في ھذه الخطوط التوجيھية، الشروط التي تعزّ 

 ،ستثمارات مسؤولةبا القيامالمسؤولة، ثم أن تضع وتنشر سياسات وقوانين تشجّع 
وينبغي أن . ن الغذائي والاستخدام المستدام للبيئةز الأموتعزّ  ،حقوق الإنسان تحترمو

وواجبات جميع  د بوضوح حقوقتحدّ  اتفاقات الاستثمارات أن على القوانين تشترط
مارات أن تمتثل للأطر القانونية ومن شأن اتفاقات الاستث. الأطراف في الاتفاق

    .المحلية الاستثمار ولقوانين
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ً  ويجب أن تلحظ الدول  12-9 لاستثمارات التي تعني جميع أشكال المعاملات لأحكاما

ً الخاصة بحقوق الحيازة، بما فيھا عمليات الشراء واتفاقات الشراكة،  مع  تماشيا
مع الذين قد تتأثر واردة في ھذه الخطوط التوجيھية، مبادىء التشاور والمشاركة ال

وجميع  الدولعلى كذلك، و. الفرعيةحقوق الحيازة الخاصة بھم، بما في ذلك الحقوق 
ما على  المحلية والمجتمعات ،والأسر ،الأفراد طلعأن تُ  الأطراف الأخرى ذات الصلة

والمشاركة،  تشاورالفي م تطوير قدرتھ على مومساعدتھ ،تمتلكه من حقوق حيازة
   .م عند الاقتضاءمھنية لھوتوفير المساعدة ال

  
ي مجال حقوق الحيازة، بما فيھا بمعاملات واسعة النطاق ف الاستثماراتوحين تتعلق   12-10

عمليات شراء واتفاقات شراكة، يجب ان تسعى الدول إلى اعتماد أحكام تتيح لأطراف 
للآثار الإيجابية والسلبية المحتملة التي قد  مسبقةمختلفين إجراء تقييمات مستقلة 

 والتحقيقتفضي إليھا ھذه الاستثمارات على حقوق الحيازة، والأمن الغذائي، 
أن تضمن ومن شأن الدول . ، وسبل المعيشة، والبيئةكافيدريجي للحق في الغذاء الالت

القائمة، بما فيھا الحيازات العرفية وغير  المشروعة تحديد حقوق ومطالبات الحيازة
، إضافة إلى حقوق وسبل معيشة أشخاص آخرين اديوحيعلى نحو منتظم  الرسمية،
وينبغي أن تجري ھذه العملية . منتجينبالاستثمار، من قبيل صغار ال متضرّرين
، بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة جميع الأطراف المتضرّرين بالتشاور مع

كما يجب على الدول أن تحرص على ألا تھدّد ھذه  . في ھذه الخطوط التوجيھية
  . الاستثمارات حقوق الحيازة المشروعة القائمة

  
متعاقدة معلومات شاملة بحيث تضمن مشاركة جميع ويجب أن توفرّ الأطراف ال  12-11

الأشخاص ذات الصلة في المفاوضات استناداً إلى معلومات مجدية، وأن تسعى إلى 
ومن . ضرّرينالأشخاص المت كلأن تكون الاتفاقات موثقّة ومفھومة بالنسبة إلى 

   .ينبين الجنس مساواةومراعية لل غير تمييزيةأن تكون عملية التفاوض  ضروريال
  

حقوق الحيازة و أن يحترموا القوانين والتشريعات الوطنية،  على المستثمرينيتعينّ و  12-12
وفقاً للمبدأ العام الذي يرعى الجھات الفاعلة  القانونوسيادة  ،التي يمتلكھا الآخرون

أن تسھم  ولا يجب. غير الحكومية كما ھو وارد في ھذه الخطوط التوجيھية
  .ام الأمن الغذائي والتدھور البيئيفي انعد الاستثمارات

  
، وأصحاب نيوالمستثمر ،خدمات إلى الدولة يقدمون الذين نيالمھني ويتعينّ على  12-13

 ،العناية الواجبةوالغابات، أن يولوا  حقوق الحيازة في الأراضي، ومصايد الأسماك،
ً خدماتھم، بغض النظر عمّا إ لدى تقديم ،قدر الإمكان و بالتحديد أن كان ذلك مطلوبا
   .غير مطلوب

  
في المراقبة الفعّالة لتنفيذ والأطراف المتضرّرين أن يساھموا  الدولويتعينّ على   12-14

، وآثار ھذه حقوق الحيازة مجالمتعلقة بمعاملات واسعة النطاق في ال اتالاتفاق
 ويجب أن تتخذ الدول الإجراءات. الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقات الشراء والشراكة

وحقوق أخرى،  الحيازة وحماية حقوق ،لإنفاذ الاتفاقات لاقتضاءالتصحيحية عند ا
  .ولتوفير آليات يمكن للأطراف المتضرّرة اللجوء إليھا لطلب اتخاذ ھكذا إجراءات

  
إلى الاستثمار، أو تشجيع الاستثمار، في الخارج، يجب أن تضمن  وحين تبادر الدول  12-15

 التزاماتھاق الحيازة المشروعة، وتعزيز الأمن الغذائي واتساق سلوكھا مع حماية حقو



22 

 

ع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات بموجب القانون الوطني والدولي، م القائمة
  .الطوعية الناشئة عن الصكوك الإقليمية والدولية السارية

 
  

  تجميع الأراضي ونھُج التعديل الأخرى  - 13
  

 ،ومبادلتھا ،تجميع الأراضي إمكانية قتضاء، في، حسب الاتنظريجوز للدول أن   13-1
أو الحيازات لمساعدة المالكين  ،تعديل قطِعَ الأراضيالطوعية لنھُج الوغير ذلك من أ

بما في ذلك   ،واستخدامھا أو حيازاتھم أرضھم والمستخدمين على تحسين شكل قطع
على كذلك، يتعينّ و. التنمية الريفية على نحو مستدامو من أجل تعزيز الأمن الغذائي

القائمة بموجب القانون الوطني  التزاماتھاكل الإجراءات مع  اتسّاقتضمن الدول أن 
الصكوك  الناشئة عنالطوعية للالتزامات  الواجب إيلاء الاعتبار مع ،والدولي
 لأقلّ اعلى  ما كان عليهكحال المشاركين  بقاء، وأن تضمن ساريةالدولية الو الإقليمية

المالكين  أفضلياتوينبغي استخدام ھذه النھُج لتنسيق . لخططقبل تطبيق ا
   .ومشروعة واحدةوالمستخدمين المتعددين في عملية تعديل 

  
في إنشاء مصارف للأراضي كجزء من برامج  ، عند الاقتضاء،وللدول أن تنظر  13-2

ً  ،وذلك للحصول على قطَِع الأرض ،تجميع الأراضي  إلى حينوالاحتفاظ بھا مؤقتا
   .لمستفيدينل خصيصھات

  
إنشاء تجميع الأراضي و وتشجيع يسيرتفي  ، عند الاقتضاء،للدول أن تنظرو  13-3

عملية من أجل تسھيل  ،والبنية التحتيةة مصارف الأراضي في مشاريع حماية البيئ
لمالكين ا على التعويضو ،الأراضي الخاصة لأغراض ھذه المشاريع العامة شراء

أراضٍ تسمح لھم  بإعطائھم ضرّرينالمت تجي المواد الغذائيةوصغار من ،والمزارعين
   .بمواصلة الإنتاج بل وزيادته

  
أصحاب أسر  التي تملكھا غاباتالمزارع وال تجزئة ترتفع تكاليف الإنتاج بفعل وحين  13-4

إنشاء يجوز للدول أن تنظر في تجميع الأراضي و عدة قطع،إلى  الحيازات الصغيرة
لدول أن ا تعين علىوي. المزارع والغابات ھذه يةسين ھيكلمصارف الأراضي لتح

من قبيل  جزئة تفضي إلى منافعالت تتجميع الأراضي إذا كان اللجوء إلىتمتنع عن 
الآيلة وينبغي إدماج مشاريع تجميع الأراضي . المخاطر أو تنويع المحاصيل خفض
نظم الري  تأھيل إعادةإعادة ھيكلة المزارع في برامج دعم المزارعين، مثل  إلى

وينبغي وضع تدابير لحماية استثمار تجميع الأراضي من خلال . والطرق المحلية
   .لقطع المجمّعةمستقبلي لتقسيم  أي فرض قيود على

  
ينبغي أن تضع الدول استراتيجيات لنھُج التعديل الملائمة للمتطلبات المحلية و  13-5

 ،جتماعيلاا على الصعيد مستدامةھذه الاستراتيجيات أن تكون من شأن و. المحددة
أن تحدد مبادئ  كما عليھا. بين الجنسين مساواةوأن تراعي ال ،بيئيالو ،قتصاديلاوا

 ،ي القطاع العامفالقدرات والمعارف  تطويرو؛ والمستفيدين؛ وأھدافھا نھُج التعديل
 ،ومنظمات المزارعين وصغار المنتجين، وصيادي الأسماك ،والقطاع الخاص

أن تنشئ القوانين إجراءات واضحة  جبوي. ي الغابات والدوائر الأكاديميةومستخدم
من أجل إعادة تنظيم قطِع الأراضي أو الحيازات  ،وفعالة من حيث الكلفة

   .خداماتھاواست
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. ضمانات ملائمة في المشاريع التي تستعمل نھُج التعديل الدول أن تنشئ ويجب  13-6
رجّح أن يتأثر بأي يُ  مجموعة سكانيةأو  ،عأو مجتم، فرد وينبغي الاتصال بأي

ومن الواجب توفير الدعم . وتزويده بالمعلومات الكافية باللغات المستخدمة ،مشروع
وتأخذ  بين الجنسين مساواةينبغي تطبيق نھُج تشاركية تراعي الكما . التقني والقانوني

تدھور  صقلّ ضمانات بيئية تمنع أو ت ووضع ،حقوق الشعوب الأصلية لاعتبارفي ا
 ،التغييرات التي تعزز الإدارة الجديدة للأراضي تكافىءو البيولوجي وفقدانه،التنوع 

  .والاستصلاح ،الفضلى والممارسات
 

  
  إعادة الحقوق  - 14

  
إمكانية إعادة في ، ووفق سياقاتھا الوطنية ، حسب الاقتضاءتنظرينبغي للدول أن و  14-1

 ،ومصايد الأسماك ،يازة الأراضيحمشروعة لحقوق  فقدان حال الحقوق في
القائمة  التزاماتھاكل الإجراءات مع  تضمن اتسّاقالدول أن  يتعينّ علىو. والغابات

الطوعية  الواجب للالتزامات إيلاء الاعتبارمع  ،بموجب القانون الوطني والدولي
   .ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عن

  
 ررين منادة قطع الأرض أو الحيازات الأصلية إلى المتضإع ، ينبغيأمكن حيثماو  14-2

لكن . ، بموجب قرار صادر عن السلطات الوطنية المختصةورثتھمإلى أو  ،ھاانفقد
 تعويض توفيرلدول ا يتعين على ،رد قطعة الأرض أو الحيازة الأصليةحين يتعذّر 

معاملة ال بما يضمنأو حيازات بديلة،  ،أو قطع أرض ود،شكل نقب وعادل فوري
  . المتضررين جميعل منصفةال

  
الشعوب الأصلية بشأن إعادة الحقوق، وفقاً  مخاوفوعند الاقتضاء، ينبغي معالجة   14-3

   .للسياق الوطني، وتماشياً مع القوانين والتشريعات الوطنية
  

وتوفرّ عمليات  ،بين الجنسين مساواةينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانين تراعي ال  14-4
نشر المعلومات عن إجراءات إعادة تُ  أن جبوي. لإعادة الحقوقشفاّفة ضحة ووا

تزويد أصحاب المطالبات  كما يجب. الحقوق على نطاق واسع باللغات المستخدمة
، طوال ھذه القانونية وشبه القانونية عونةالم، بما في ذلك من خلال الملائمةمساعدة الب

، كما قوقلجة السريعة لمطالبات استرداد الحالمعا أن تضمن الدول ومن شأن. العملية
تزويد أصحاب المطالبات الفائزين بخدمات الدعم لتمكينھم من  ،عند الضرورة ،ينبغي

ومن الواجب الإعلان عن التقدم المحرز . التمتع بحقوقھم في الحيازة وأداء واجباتھم
  .واسعفي التنفيذ على نطاق 

 
  

  زيعالإصلاحات عن طريق إعادة التو  - 15
  

الحصول الواسع النطاق  أن تيسّر الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع بإمكان  15-1
للدول أن وفي ھذا الصدد، يمكن . والعادل على الأراضي والتنمية الريفية الشاملة

تخصيص الأراضي العامة  إمكانية ، فيفي السياقات الوطنية تنظر، حسب الاقتضاء
أو  ،سواق، فضلاً عن مصادرة الأراضي الخاصةالأ مستندة إلىووضع آليات طوعية 

   .لأغراض عامة أو الغابات ،مصايد الأسماك
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تنظر في إمكانية تحديد سقف للأراضي كخيار سياساتي في سياق  أنويجوز للدول   15-2
   .تنفيذ إصلاحات عن طريق إعادة التوزيع

  
يمكن القيام بإصلاحات عن  وفي السياق الوطني ووفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية،  15-3

اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، من بين أسباب أخرى،  لأسبابطريق إعادة التوزيع 
حين تترافق درجة عالية من تركّز الملكية بمستوى عالٍ من الفقر الريفي الذي يعُزى 

حقوق  يد الأسماك، والغابات بما يحترمالحصول على الأراضي، ومصا تعذّرإلى 
ومن شأن الإصلاحات عن  .15 الجزء، تماشياً مع أحكام يازة المشروعةأصحاب الح

طريق إعادة التوزيع أن تضمن الحصول المتساوي للرجال والنساء على الأراضي، 
  . ومصايد الأسماك، والغابات

  
أن  ، يتعينّ عليھاإعادة التوزيع عن طريق تطبيق إصلاحات الدول تختاروحين   15-4

 ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھالاحات مع الإصھذه  اتساق تضمن
الصكوك الإقليمية  الناشئة عنالطوعية  الواجب للالتزامات إيلاء الاعتبار ومع
ً أن تراعي . ساريةالدولية الو  نفَّذوأن تُ  ،الإصلاحات سيادة القانونھذه وينبغي أيضا

ً للقوانين والإجراءات الوطنية بشأن  مشاورات إجراءلدول أن تيسّر ا من شأنو .وفقا
تحقيق ، بما في ذلك ، بما يتماشى مع مبادىء ھذه الخطوط التوجيھيةإعادة التوزيع
من كذلك، . سوف تسُتخدَماحتياجات جميع الأطراف والنھُج التي توازن بين 

 ،المدني والمجتمع المحلية، والمجتمعات ،بين الدولة اتشراك إقامة ضروريال
والصيادين  ،ومنظمات المزارعين وصغار منتجي المواد الغذائية ،خاصوالقطاع ال

وينبغي أن تكون المساھمات المالية أو . وأطراف آخرين ،ومستخدمي الغابات
وألاّ تتركھم في مواجھة أعباء  ،المساھمات الأخرى المتوقعّة من المستفيدين معقولة

ون عن حقوق ذين يتخلّ أن يحصل الأشخاص ال جبوي. ديون يصعب السيطرة عليھا
 معادلة بالغم ، علىسماك، والغاباتالأراضي، ومصايد الأفي  الخاصة بھم الحيازة

   .رتأخيدون أي من  لھا
  

د أن تحدّ  عليھاإعادة التوزيع،  عن طريق حين تختار الدول إجراء إصلاحاتو  15-5
لك، يجب كذ. من إعادة التوزيعبوضوح أھداف برامج الإصلاح والأراضي المستثناة 

لحصول ا تي تسعى إلىلالمستفيدين المعنيين بوضوح، كالأسر، بما فيھا تلك اتحديد 
 ،والقاطنين في مستوطنات غير رسمية، والرعاة ،والنساء ،على حدائق منزلية

 ً شعوب وال ،والشباب ، والمجموعات المھمشة،والمجموعات المحرومة تاريخيا
   .ل وصغار منتجي المواد الغذائيةوالعاملين في محميات الاستغلا ،الأصلية

  
أن تضع سياسات وقوانين  عليھاحين تختار الدول إجراء إصلاحات إعادة التوزيع، و  15-6

جب وي. من أجل تحقيق استدامة الإصلاحات من خلال عمليات تشاركية،ھذه الغاية، ل
ن والقوانين المستفيدين، سواء كانوا م السياسات تساعد أن على لدولا أن تحرص
مستوى عيش ملائم من  كسبأو الأفراد، على  ،أو الأسر المحلية، المجتمعات

، وأن تضمن معاملة يحصولون عليھاالأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات التي 
للدول وينبغي . اوية للرجال والنساء في الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيعمتس

، مرجوة من ھذه الإصلاحاتتحقيق الآثار القد تعيق مراجعة السياسات التي 
  . واستدامتھا

  
إعادة التوزيع، يجوز للدول، إن رغبت  عن طريقوحين ينُوى القيام بإصلاحات   15-7

جري تقييمات للآثار الإيجابية والسلبية المحتملة التي قد تفضي إليھا ھذه بذلك، أن تُ 
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للحق في الغذاء الإصلاحات على حقوق الحيازة، والأمن الغذائي، والتحقيق التدريجي 
وينبغي أن تجري عملية التقييم ھذه بما يتماشى مع . الملائم، وسبل العيش، والبيئة

ويجوز استخدام التقييمات . مبادىء التشاور والمشاركة في ھذه الخطوط التوجيھية
   .كأساس لتحديد التدابير الضرورية لدعم المستفيدين، وتحسين برنامج إعادة التوزيع

  
أن تتيح برامج إصلاحات إعادة توزيع الأراضي كل  على الدول حرصأن ت ينبغيو  15-8

والتأمين على المحاصيل،  ،مثل الحصول على الائتماناتالدعم المطلوب للمستفيدين، 
المزارع؛  طوير؛ وتالريفي لإرشادوالمساعدة الفنية في ا ،الأسواقو ،مدخلاتالو
في ن والمستفيد ما يفعلهالدعم مع  تقديم خدمات عملية تنسيق كذلك، يجب. لإسكانوا

ً تحديد التكاليف الكاملة من الضروري أن يتمّ و. ھذه الأراضي  المرتبطة مُسبقا
إصلاحات الأراضي، بما في ذلك تكاليف خدمات الدعم، وإدراجھا في الميزانيات ب

   .ذات الصلة
  

نھُج وإجراءات  إعادة التوزيع من خلال عن طريق صلاحاتالإينبغي للدول أن تنفذ و  15-9
 ينالمتضرر جميع الأطراف تطُبقّ على أن ، علىوخاضعة للمساءلة شفافة وتشاركية
 الجزء حكاملأتعويض عادل وفقاً للقوانين الوطنية وأن يحظوا بو ،إجراءات ملائمة

المجموعات ، بما في ذلك ينأن يحصل جميع الأطراف المتضرر كذلك، يجب. 16
ة وواضحة عن الإصلاحات، بما في ذلك من خلال ، على معلومات كاملمحرومةال

اختيار المستفيدين من خلال  ويجب. للنساء والرجال على السواءرسائل موجّھة 
كما . مسجّلة رسمياً وأن يحصلوا على حقوق حيازة مأمونة على عمليات مفتوحة 

. سُبل الوصول إلى أساليب حلّ المنازعات أن تنص القوانين الوطنية علىيجب 
إعادة  عن طريق صلاحالإفساد في برامج ال مكافحة أن تسعى الدول إلى بجوي

   .الشفافية والمشاركة رفع مستوىالتوزيع، وخاصة من خلال 
  

بمراقبة وتقييم نتائج برامج المعنية، الأطراف الدول، بمشاركة  تقومينبغي أن و  15-10
كما  صاحبة لھا،لمسياسات الدعم اإعادة التوزيع، بما في ذلك  عن طريقالإصلاح 

على  على السواء الرجال والنساءحصول تأثيرھا على و ،15-8وردت في الفقرة 
 .أن تطبِّق الدول تدابير تصحيحية يجب عند الضرورة،و، الأراضي والأمن الغذائي

   
  

  المصادرة والتعويض  - 16
  

أو  ،الأرضالحقوق في على الدول أن تلجأ إلى المصادرة سوى حين تكون  يتعينّولا   16-1
ً ل، أو الغابات مطلوبة لأغراض عامة ،مصايد الأسماك قوانينھا وتشريعاتھا وفقا

مفھوم الأغراض  وضوحد بلدول أن تحدّ ل وينبغي .الوطنية وتماشياً مع سياقھا الوطني
ويجب أن تضمن الدول . القضائي عند الضرورة المراجعةفي القانون لإتاحة  العامة

إيلاء مع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھا كل الإجراءات مع ساقاتّ 
. ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  الواجب للالتزامات الاعتبار

 ً ، بمن فيھم المشروعة أن تحترم جميع أصحاب حقوق الحيازة وعليھا أيضا
د الأدنى الضروري من على الح من خلال الحصول، والمھمّشة المجموعات الضعيفة

   .وفقاً للقوانين الوطنيةات على وجه السرعة التعويض توفرّوأن  ،المواردھذه 
  

، على ينبغي أن تضمن الدول أن تكون خطط وعمليات المصادرة شفافة وتشاركيةو  16-1
، وأن يبُلَّغ بذلك ويتم التشاور المصادرة ضرّر منأي شخص يرجّح أن يت أن يتمّ تحديد



26 

 

ً مع مبادىء ھذه الخطوط و. جميع المراحل على النحو الصحيحمعه في  تماشيا
معلومات تتعلق بالنھُج البديلة المحتملة أن توفرّ المشاورات التوجيھية، من شأن 

لتحقيق الغرض العام، وأن تراعي استراتيجيات التخفيف من تعطيل سبل كسب 
رة المقترحة مناطق ذات المصاد حين تطال متنبھّةالدول  كما يجب أن تكون. العيش

تسّم الأراضي، ومصايد الأسماك، ت نأھمية خاصة ثقافية أو دينية أو بيئية، أو حي
   .سبل كسب عيش الفقراء أو الضعفاء إلىبأھمية بالغة بالنسبة  والغابات

  
ً تقييماً عادلاً و تعويضاً لدول ا ويجب أن تضمن  16-3 يكون  وقد. وفقاً للقانون الوطني سريعا

حقوق في  بشكل شكل نقدي أوب من بين أشكال أخرى، على سبيل المثال، ويضالتع
   .أو أن يجمع بين الاثنين ،مناطق بديلة

 
على  تنفيذأن تضمن الدول، بقدر ما تسمح به الموارد، حصول وكالات ال جبيو  16-4

  . القدرات البشرية والمادية والمالية وغيرھا من أشكال القدرات
  

 ،بسبب تغيُّر الخطط الأراضي ومصايد الأسماك والغاباتإلى  الحاجةفاء في حال انتو  16-5
 ينبغي للدول أن تعطي لأصحاب الحقوق الأصليين الفرصة الأولى في استعادة ملكية

 لاعتباراستعادة الملكية في ا عملية أن تأخذيجب وفي ھذه الحالة،  .ھذه الموارد
   .المصادرةالتعويض الذي حصل عليه أصحاب الحقوق مقابل 

  
، وخاصة من خلال استعمال قيم  فسادال مكافحةالأطراف إلى  جميعينبغي أن تسعى و  16-6

تطبيق الحق في و ،ولامركزيةشفافة وخدمات وعمليات  ،مقدّرة بطريقة موضوعية
   .الطعن

  
رة لغرضوإذا اعتُ   16-7 نتيجة مصادرة الأراضي، ومصايد  عام برت عمليات الإخلاء مبرَّ

أن تعامل جميع المتضرّرين بما يجب أن تقوم بھا الدول، و، ، والغاباتالأسماك
  . المتصلة باحترام حقوق الإنسان، وصونھا، وتحقيقھا التزاماتھايتماشى مع 

  
 قد يحرم الأفراد أو المجتمعات ما أرض ، أو أي تحوّل في استخدامقبل أي إخلاءو  16-8

، بدائل ممكنةيجب أن تبحث الدول عن ، يةالإنتاج ھامن الحصول على موارد المحلية
وذلك بالتشاور مع الأطراف المتضررين، بما يتماشى مع مبادىء ھذه الخطوط 

   .منه لحدّ اإلى  أقلهّاللجوء إلى الإخلاء، أو التوجيھية، وتوخياً لتفادي 
  

لانتھاكات حقوق  تعريضھمإلى تشريد الناس أو  والنقل يؤدي الإخلاء نأ ينبغيلا   16-9
على الدولة أن تتخذ يتعينّ إعالة أنفسھم،  عنالمتضررون  يعجزوحين . نسانالإ

وإعادة  ،للسكن مناسبة ر بدائليتوفل بقدر ما تتيحه الموارد، ،ملائمةالتدابير ال
   .غابات، حسب الحاللأسماك ولومصايد  يةإنتاج الحصول على أراضٍ  وأ ،التوطين
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  إدارة الحيازة  :5الجزء 

  
في ما  والغابات ،الأراضي، ومصايد الأسماك حيازةلى حوكمة إدارة إجزء ھذا ال تطرّقي

وحلّ  ،والتخطيط المكاني المنظم ،والضرائب ،والتقييم ،سجلات حقوق الحيازةب يتعلقّ
   .المنازعات بشأن الحيازة والمسائل العابرة للحدود

  
  سجلات حقوق الحيازة  - 17

  
17-1   ً لتسجيل ) العقاري والترخيص والمسحالتسجيل  ظمن مثل(ينبغي للدول أن توفرّ نظما

الحيازة، بما في ذلك الحقوق لتحسين أمن حقوق  والجماعية فرديةحقوق الحيازة ال
وحقوق الشعوب الأصلية وغيرھا من  ،العام والخاصن اوالقطاع ةالتي تمتلكھا الدول

جتمعات ولسير العمل في الم ؛عرفية التي تعتمد نظم حيازة مجتمعات المحليةال
 ھا،وتحفظالحيازة  وواجبات ل حقوقھذه النظم أن تسجّ من شأن و. المحلية والأسواق

 ،ع الأراضيتلك الحقوق والواجبات، وقطَِ  الجھات التي تحوزبما في ذلك  ھا،وتنشر
الحقوق  ھذه أو الغابات التي تتصل بھا ،أو مصايد الأسماك ،أو الحيازات الزراعية

   .والواجبات
  

ي أن توفر الدول نظم تسجيل ملائمة لظروفھا الخاصة، بما في ذلك الموارد ينبغو  17-2
وينبغي وضع واستخدام طرق تسجيل ملائمة من الناحية . البشرية والمالية المتوافرّة

 مجتمعات المحليةغيرھا من الو ،تسجيل حقوق الشعوب الأصليةلالثقافية والاجتماعية 
مع مصادر  مواءمةتعزيز الشفافية وال ولغاية .عرفية الأخرىالتي تعتمد نظم حيازة 

أن تسعى يجب التخطيط المكاني والأغراض الأخرى، ب المتصلةالمعلومات الأخرى 
ونظم المعلومات  ،مرعيةمتكامل يشمل نظم التسجيل ال إلى وضع إطار كل دولة

حقوق  سجلات عنب ،في كل اختصاص قضائي ،وينبغي الاحتفاظ. المكانية الأخرى
غيرھا من والشعوب الأصلية و ،والقطاع الخاص ،والقطاع العام ةالدول حيازة

تسجيل حقوق حيازة  وحين يتعذّر. التي تعتمد نظم حيازة عرفية مجتمعات المحليةال
، أو التي تعتمد نظم حيازة عرفية غيرھا من المجتمعات المحليةو الشعوب الأصلية

إيلاء عناية خاصة لمنع تسجيل  يالإشغالات في المستوطنات غير الرسمية، فينبغ
   .متنافسة في تلك المناطقحقوق 

  
 ،حقوق حيازته من تسجيلكل شخص  يتمكّنأن  ضمانالدول إلى  تسعىأن  ويجب  17-3

، وحسب الاقتضاء. دون تمييز لأي سبب من الأسبابمن والحصول على المعلومات 
كز للخدمة أو مكاتب سجلات الأراضي، مرا من قبيل، تنفيذأن تنشئ وكالات ال يجب

 تسھيل وصول النساء والفقراء والمجموعات الضعيفة عناية إلىمتنقلة، مع إيلاء ال
 ،مھنيين محليين، مثل المحامين إمكانية اللجوء إلىلدول أن تنظر في من شأن او. إليھا
معلومات عن ب زويد الجمھوروالخبراء الاجتماعيين، لت ،والمسّاحين كتاّب العدل،و

   .حيازةحقوق ال
  

 تقليصإجراءات مبسّطة وتكنولوجيات مناسبة محلياً ل تنفيذأن تعتمد وكالات ال ويجب  17-4
وينبغي أن تكون الدقة المكانية لقطع الأرض . الخدمات قديملت لازمالتكاليف والوقت ال

الاحتياجات  ة بحيث تتيح تحديدھا بھدف تلبيةوالوحدات المكانية الأخرى كافي
مع مرور برزت الحاجة إليھا  مزيد من الدقة المكانية في حال فيرالمحلية، مع تو

أن  تنفيذينبغي لوكالات ال ،تسھيل استعمال سجلات حقوق الحيازةلسعياً و. الوقت
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الوحدات المكانية المتصلة بھذه بالحقوق وأصحاب ھذه الحقوق  عنتربط المعلومات 
أصحاب  وحسب ،انيةالوحدات المكفھرسة السجلات حسب  كذلك، يجب. الحقوق

وفي إطار التقاسم الأوسع . تحديد الحقوق المتنافسة أو المتداخلة لإتاحةالحقوق 
ينبغي أن تكون سجلات حقوق الحيازة متاحة للوكالات الحكومية  ،للمعلومات العامة

ً للمعايير . والحكومات المحلية من أجل تحسين خدماتھا وينبغي تقاسم المعلومات وفقا
   .لة عن حقوق الحيازةمفصّ بيانات  ى أن تتضمنعلالوطنية، 

  
ينبغي أن تضمن الدول سھولة توفرّ المعلومات بشأن حقوق الحيازة للجميع، رھناً و  17-5

 ، من دون مبرّر،ھذه القيودلا يجب أن تعيق و. بالقيود التي تفرضھا الخصوصية
 من شأنو. غير القانونيةفساد أو المعاملات بال المشوبةتحديد المعاملات لالتدقيق العام 

الفساد في تسجيل  كافحةمللدول والجھات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي ا
 متطلبّات،وال ،الإعلان على نطاق واسع عن العمليات وذلك من خلالحقوق الحيازة، 

  .على طلبات الخدمة وأي إعفاءات، والمواعيد النھائية للردّ  ،والرسوم
 

  
  التقييم  - 18

  
وحسن التوقيت لحقوق  عادللتقييم استخدام نظم مناسبة لدول ا ويجب أن تضمن  18-1

، ومعاملات حقوق وضمانات القروض ،دة مثل تشغيل الأسواقالحيازة لأغراض محدّ 
تلك النظم أن تنھض من شأن و. والضرائب ،والمصادرة ،لاستثماراتل الحيازة نتيجةً 

ً بالأھداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئي   . ة والانمائية المستدامة الأوسع نطاقا
  

أن تأخذ نظم  الحرص علىأن تسعى السياسات والقوانين المتصلة بالتقييم إلى  ويجب  18-2
القيم الاجتماعية والثقافية والدينية  من قبيلالسوقية،  غيرعتبار القيم لاالتقييم في ا

   .والروحية والبيئية، حيثما كان ذلك مناسباً 
  

، أن تضع سياسات وقوانين تشجع الشفافية في تقييم حقوق الحيازة ينّ على الدولويتع  18-3
 ذاتمعلومات المن  ھاأسعار البيع وغير تسجيلوينبغي . وتشترط ھذه الشفافية

   .دقيقة وموثوقة للقيمة ديرات، لتوفير أساس لوضع تقوإتاحتھا ،وتحليلھا ،الصلة
  

وتنشر معايير وطنية للتقييم  ،ى أن تضعلدول والأطراف الأخرا ويتعينّ على  18-4
وينبغي أن تكون المعايير الوطنية . الأغراضلأغراض حكومية وتجارية وغيرھا من 

وينبغي أن يتضمن تدريب الموظفين  ، كماسقة مع المعايير الدولية ذات الصلةمتّ 
   .منھجيات ومعايير دولية

  
لاع على معلوماتھا وتحليلاتھا الاطّ أن تتيح للجمھور  تنفيذوكالات ال توجّب علىيو  18-5

 كافحةلدول أن تسعى إلى ما من شأنو. للمعايير الوطنية وفقاً  ، وذلكبشأن التقييم
في إدارة الموارد العامة والفساد في التقييم من خلال شفافية المعلومات والمنھجيات، 

 .وفي حسابات الشركات والإقراض ،والتعويض
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  الضرائب  - 19

  
وق قسلطة جمع الإيرادات عن طريق فرض الضرائب المتصلة بحبالدول  تعوتتم  19-1

والبيئية  ،الاقتصادية، وھداف الاجتماعيةالأ الحيازة من أجل المساھمة في تحقيق
ثار غير مكافحة الآالاستثمار أو  تشجيعوقد تشمل ھذه الأھداف . الأوسع نطاقا

 .أخرىقوق حيازة ح ، أولملكيةاتركيز  مثلاً وعن المضاربات مرغوبة قد تنتج عنال
 ،جتماعيلاا على الصعيد سلوك مرغوب أن تشجّع على اعتماد الضرائب ومن شأن

   .بيئي، مثل تسجيل المعاملات أو إعلان قيمة البيع الكاملة، أو القتصاديلاأو ا
  

وأطر تنظيمية تعمل على تنظيم  ،وقوانين ،ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع سياساتو  19-2
وينبغي استخدام سياسات . ع الأوجه المتعلقة بفرض الضرائب على حقوق الحيازةجمي

ً  ،وقوانين الضرائب لتوفير تمويل فعال لمستويات الحكومة  ،حيثما كان ذلك مناسبا
   .ولتوفير الخدمات والبنية التحتية على المستوى المحلي ،غير المركزية

  
وكالات موظفو  تلقىّأن ي ، كما يجبشفافيةنبغي للدول أن تدير الضرائب بكفاءة ووي  19-3

 على أن يتمّ  وينبغي أن تستند الضرائب إلى قيم مناسبة. يشمل المنھجيات اً تدريب تنفيذال
فيجب أن توفرّ  الدول أمّا. الخاضعة للضريبة والمبالغ ،الإعلان عن تقديرات القيمة

الفساد في  كافحةعى إلى موينبغي للدول أن تس. اتالتقييم فيالحق في الطعن  للمكلفّين
  .إدارة الضرائب، من خلال زيادة الشفافية في استخدام القيم المقدرة موضوعياً 

 
 

  مالمنظَّ  التخطيط المكاني  - 20
  

فرض قيود قانونية على  عبرم على حقوق الحيازة ط المكاني المنظَّ يؤثر التخطي  20-1
مراقبة أن تبادر إلى م، والمنظّ المكاني  بالتخطيطتقوم وينبغي للدول أن . استخدامھا

، في المناطق وإنفاذ الامتثال لتلك الخطط، بما في ذلك التنمية المتوازنة والمستدامة
ق التخطيط أن يوفّ  جبوفي ھذا الصدد، ي. التوجيھية الخطوطأھداف ھذه  بما يعزّز

د ، وأن يوجومصايد الأسماك والغابات المكاني بين مختلف أھداف استخدام الأراضي
   .اتساقاً بينھا

  
سياسات وقوانين تراعي  ينبغي للدول أن تضع، من خلال التشاور والتشارك،و  20-2

نظم  من شأنو. ، وأن تنشرھامالمكاني المنظّ  التخطيطبين الجنسين بشأن  مساواةال
التخطيط  أساليب، التخطيط المكاني الرسمية أن تراعي، حيثما كان ذلك مناسباً 

نظم  جماعات التي تعتمدالالتي تتبعھا الشعوب الأصلية وغيرھا من  ةمناطقيوالتنمية ال
   .في ھذه الجماعاتوفي عمليات صنع القرار  ،حيازة عرفية

  
م بطريقة تعترف بالعلاقات ينبغي للدول أن تضمن إجراء التخطيط المكاني المنظّ و  20-3

بما في ذلك تھا، خداماالمتشابكة بين الأراضي ومصايد الأسماك والغابات واست
 ى إلى التوفيق بينلدول أن تسعا كما يتعينّ على. اتخدامالجوانب الجنسانية لھذه الاست

استيعاب متطلبات إلى الخاصة، وترتيب أولوياتھا، والعامة والمجتمعية والمصالح 
، المتنقلةوالرعوية  ،والزراعية ،ات الريفيةخدم، مثل الاستخدماتمختلف الاست
وينبغي للتخطيط المكاني أن ينظر في كل حقوق الحيازة، بما . والبيئية ،والحضرية

 ييمشتراط إجراء عمليات ملائمة لتقا كما يجب. في ذلك الحقوق المتداخلة والدورية
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تنسيق الخطط المكانية الوطنية والإقليمية  ، على أن يتممخاطر التخطيط المكاني
   .والمحلية

  
 ،عامة الواسعة في صياغة مقترحات التخطيطينبغي أن تضمن الدول المشاركة الو  20-4

مشاريع الخطط المكانية لضمان مراعاة أولويات المجتمعات المحلية  استعراضو
عند  ،وينبغي. للأغذيةومصالحھا، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المنتجة 

أن تفصح  كذلك، يجب. تزويد المجتمعات بالدعم أثناء عملية التخطيط ،الضرورة
عن طريقة إدراج المدخلات العامة المستخلصة من المشاركة في  تنفيذوكالات ال

 من خلالالفساد  كافحةلدول أن تسعى إلى ما تعينّ علىوي. المكانية النھائية طالخط
ضمانات ضد سوء استخدام سلطات التخطيط المكاني، وعلى وجه الخصوص،  وضع
لغ عن أن تبّ  تنفيذوينبغي لوكالات ال. مما يتعلق بالتغييرات في الاستخدام المنظّ  في

   .نتائج مراقبة الامتثال
  

ينبغي أن يأخذ التخطيط المكاني في اعتباره على النحو الواجب الحاجة إلى النھوض و  20-5
بالإدارة المتنوعة المستدامة للأراضي ومصايد الأسماك والغابات، بما في ذلك النھج 

مستدام، ومواجھة تحديات تغير المناخ والأمن الإيكولوجية والتكثيف ال -الزراعية
  .الغذائي

 
 

  حلّ المنازعات حول حقوق الحيازة  - 21
  

 ومختصة، سبلاً  حياديةينبغي للدول أن توفر، من خلال ھيئات قضائية وإدارية   21-1
للحصول على وسائل حسنة التوقيت وميسورة وفعالة لحل المنازعات حول حقوق 

 ، على أن يعُملفي الاستئناف والحقتوفر سبل انتصاف فعالة أن  كما عليھاالحيازة، 
تھدف إلى بغي للدول أن تتيح للجميع آليات وين. سبل الانتصاف تلك بشكل ناجزب
أو  تنفيذال ةمراحل الأولية، إما داخل وكالالحل المنازعات المحتملة في أو  فادي،ت

ميع، نساء ورجالاً، من وينبغي أن تكون خدمات حل المنازعات متاحة للج. خارجھا
   .ناحية الموقع واللغة والإجراءات

  
إنشاء محاكم أو ھيئات متخصصة تتناول فقط  الدول في إمكانية أن تنظر يمكنو  21-2

للخبراء داخل السلطات  ستحدث مناصبوأن ت ،النزاعات حول حقوق الحيازة
محاكم إنشاء  انيةأن تنظر في إمك يمكنھاوكذلك، . القضائية لتناول المسائل الفنية

   .، والتقييموالمسوحاتم، خاصة تتناول النزاعات حول التخطيط المكاني المنظّ 
  

بديلة لحل المنازعات، وبخاصة على المستوى  ر أشكالاً ينبغي للدول أن تعزز وتطوّ و  21-3
من الأشكال المنشأة لحل المنازعات،  غيرھاوحيثما توجد أشكال عرفية أو . المحلي

ً  فيجب عليھا المنازعات  حلّ لوغير تمييزية  ، ومتاحة،وموثوقة عادلة، أن توفر طرقا
   .على وجه السرعةبشأن حقوق الحيازة 

  
لحل المنازعات الواقعة  تنفيذوكالات ال إمكانية اللجوء إلى للدول أن تنظر فيويمكن   21-4

بين  الحدود بشأنلحل المنازعات  المسؤولة عن المسح كالوكالاتفي مجال خبرتھا، 
القرارات  ويجب أن تصدر. في السياق الوطني ، وذلكالتي تعود ملكيتّھا لأفرادالقطع 
 ً ينبغي إتاحة الحق في الطعن أمام كما وعي، وأن تستند إلى تبرير موض، خطيا

   .السلطات القضائية
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   .الفساد في عمليات حل المنازعات كافحةينبغي للدول أن تسعى إلى م  21-5
  

 إلى توفير المساعدة أن تسعىيجب المنازعات،  حلّ لآليات دول ء الوحين تنشى  21-6
لنفاذ الآمن للجميع إلى ا ، بما يضمنوالمھمشين شخاص المستضعفينالقانونية للأ

أن تحرص  السلطات القضائية والھيئات الأخرى ويتعينّ على. دون تمييزمن العدالة 
  .الخدمات ھذهية لتقديم ھا بالمھارات والكفاءات الضروروتمتع موظفي على أن

 
  

  المسائل العابرة للحدود  - 22
  

 الأطراف ، في إطار الآليات الملائمة وبمشاركةالتعاون الدول تبدي أن يجب  22-1
الأراضي ومصايد الأسماك ب المتصلة حيازةلدى معالجة مسائل ال المتضررين،

كل الإجراءات  ساقضمان اتّ على الدول يتعين و. وطنيةالغابات التي تعبر الحدود الو
 الواجب إيلاء الاعتبار ومع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتھامع 

وأمّا في الدول  .ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  للالتزامات
لحماية  الأطراف يجب أن يتعاونفمتصلة بحقوق الحيازة، التي تنشأ فيھا مسائل 

ازة الخاصة بالشعوب المھاجرة، وسبل عيشھا، وأمنھا الغذائي، لدى حقوق الحي
   . تواجدھا في مناطقھا

  
 جميع الأطراف في تحسين فھم قضايا الحيازة عبر الحدودالدول و تساھمينبغي أن و  22-2

أو طرق الھجرة الموسمية التي  المراعي ، مثلالتي تؤثر على الجماعات المحلية
   .الأسماك الذين يتعقبون مخزون الأسماك عبر الحدود الدولية ووصياد يسلكھا الرعاة،

  
لحوكمة الحيازة،  المعايير القانونية ويتعينّ على الدول أن توفر، عند الاقتضاء، اتساق  22-3

القائمة بموجب القانون الوطني والدولي، ومع إيلاء الاعتبار  التزاماتھابما يتماشى مع 
كما . ية والدولية الساريةمناشئة عن الصكوك الإقليالالواجب للالتزامات الطوعية 

ذات الصلة ومع الأطراف  الھيئات الإقليمية يجب تنسيقھا، حيثما ھو ملائم، مع
ويتعينّ على الدول، بمشاركة الأطراف المتضرّرين حيثما ھو مناسب، . المتضرّرين

لحيازة التي تعبر حقوق الإدارة  ز التدابير الدولية القائمة، أو تعزّ تدابير دوليةأن تضع 
ويجب . ، على أن تنُسَّق عند الاقتضاء مع الھيئات الإقليمية ذات الصلةالحدود الدولية

ً مع الفقرة  ، وحقوق 4-8أن يتمّ ھذا بشكل خاص لحماية سبل كسب العيش، وتماشيا
  .جميع المتضرّرين
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  ر المناخ وحالات الطوارئتغيّ لالاستجابات   :6الجزء 
  

تغيُّر  في سياقالجزء إلى حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات يتطرق ھذا 
 .والنزاعات ،والكوارث الطبيعية ،المناخ

 
  

  تغيرّ المناخ  - 23
  

احترام وحماية حقوق الحيازة المشروعة للأراضي، ومصايد  الدول يجب أن تضمن  23-1
الأشخاص الذين محلية، أو الخاصة بجميع الأفراد، أو الجماعات ال الأسماك، والغابات

، مع التركيز على المزارعين، وصغار منتجي الأغذية، روايتضرّ من المرجّح أن 
والأشخاص الضعفاء والمھمّشين، في القوانين، والسياسات، والاستراتيجيات بھدف 

اتفاقات  الناشئة عن التزاماتھاا، بما يتماشى مع لھآثار تغيرّ المناخ والاستجابة  مكافحة
   .تغيرّ المناخ، حيثما تنطبقرية ذات الصلة بشأن إطا
  

لدول، حسب الاقتضاء، أن تسعى إلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات ا ويتعينّ على  23-2
، نساء ورجالاً، ممن قد يتعرضون للتشرد الجميعالتشارك مع بالتشاور و، إجراءاتو

وسبل معيشة بديلة وغابات  ،ومصايد أسماك ،توفير أراضٍ  وإن. ناخبسبب تغيُّر الم
ً . آخرينالضرر بسبل معيشة  لحقلا يجب أن يُ  للمشردين أن تنظر  ويجوز للدول أيضا

تقديم مساعدة خاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة وغيرھا من الدول  إمكانية في
   .النامية

  
ر التشاور والمشاركة في ھذه الخطوط التوجيھية، يجب أن تيسّ  مبادىءوتماشياً مع    23-3

المحلية، أو الشعوب، مع التركيز على  الأفراد، والمجتمعات  الدول مشاركة جميع 
والمھمّشين الذين يملكون  الضعفاءالمزارعين، وصغار منتجي الأغذية، والأشخاص 

خفيف من آثار تغيرّ حقوق حيازة مشروعة، في المفاوضات وفي تنفيذ برامج الت
 .  ف معھايّ المناخ والتك

 
  

  رث الطبيعيةالكوا  - 24
  

ومصايد  ،ينبغي أن تضمن جميع الأطراف معالجة جوانب حيازة الأراضيو  24-1
 لاستعداد لمواجھتھاا، ولكوارث الطبيعيةا الوقاية من والغابات في سياق ،الأسماك

الأطر التنظيمية للحيازة، بما في ذلك التخطيط  تصميمومن الواجب . والاستجابة لھا
   .، أو تخفيفھاالآثار المحتملة للكوارث الطبيعية تفاديالمكاني، على نحو يكفل 

  
القائمة بموجب القانون  التزاماتھاالإجراءات مع  اتسّاقالدول  ويجب أن تضمن  24-2

 الناشئة عنالواجب للالتزامات الطوعية  إيلاء الاعتبارومع  ،الوطني والدولي
ف جميع الأطراف وفقاً ومن الواجب أن تتصر. ساريةالصكوك الإقليمية والدولية ال

للمبادئ الدولية، بما فيھا وحسب الاقتضاء مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بإعادة 
الميثاق و ،")مبادئ بنھيرو("المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين داخلياً 

   .والمعايير الدنيا في مجال التصدي للكوارث ،الإنساني
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كما . والاستعداد لھا لكوارثا وقاية منفي برامج ال أن تعالج الدول الحيازة ينبغيو  24-3
للمناطق التي يمكن أن تتأثر  المشروعة جمع المعلومات عن حقوق الحيازة يجب

. ، بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في ھذه الخطوط التوجيھيةبالكوارث
ية، بما في ذلك وينبغي أن تكون نظُم تسجيل حقوق الحيازة مرنة إزاء الكوارث الطبيع

للسماح لأصحاب الحقوق بإثبات حقوقھم  وذلك تخزين السجلات خارج الموقع،
يجب أن تسعى الدول إلى و. وتحديد أماكن قطِعَ أراضيھم والوحدات المكانية الأخرى

للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا تحديد المناطق الصالحة لإعادة التوطين المؤقتة 
اعد اللازمة لتوفير أمن الحيازة بيعية، وينبغي وضع القوللتشرد بسبب الكوارث الط

  .ھذه المناطقفي 
  

. ل الحيازة في مرحلة الاستجابة للطوارئدخِ ينبغي للدول والأطراف الأخرى أن تُ و  24-4
أي توفير لأراضٍ، ومصايد أسماك، وغابات، وسبل عيش المھجّرين لا يجب أن و

وكذلك، ينبغي الإقرار بحقوق . ھميعرّض إلى الخطر حقوق الآخرين وسبل عيش
وينبغي نشر المعلومات عن حقوق الحيازة . الحيازة المشروعة، واحترامھا، وحمايتھا

   .ضرّرينجميع الأشخاص المتعلى والاستعمال غير المأذون به 
  

كما . ينبغي للدول والأطراف الأخرى أن تعالج الحيازة أثناء مرحلة إعادة التعميرو  24-5
ً لينبغي مساع ، بأمان الأصلية مناطقھمإلى  يعودوادة الأشخاص المشردين مؤقتا

وإذا كان من . أيضاً توفير وسائل لحل المنازعات حول حقوق الحيازة ويجب. وكرامة
 ، من الضروريالواجب إعادة رسم حدود قطع الأراضي والوحدات المكانية الأخرى

. كة في ھذه الخطوط التوجيھيةبما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشارالقيام بذلك 
بصورة  ھمينبغي إعادة توطينوحين تتعذر عودة المعنيين إلى مناطقھم الأصلية، 

على إعادة التوطين في ھذه الحالة مع المجتمعات المضيفة  التفاوضوينبغي . دائمة
أراضٍ، ومصايد لضمان تزويد الأشخاص المشردين بإمكانية الوصول الآمن إلى 

 .تھمسُبل معيشحقوق الآخرين ود وسبل عيش بديلة بطرق لا تھدّ  ت،أسماك، وغابا
   

  
 النزاعات المتصلة بحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات  - 25
  

للحؤول دون تحوّل المسائل  الضرورية خطواتالينبغي أن تتخذ جميع الأطراف و  25-1
بب في نشوب س ، إلىوالغابات ،ومصايد الأسماك ،حيازة الأراضيب المتصلة

، وبعده ئه،وأثنا ،نزاع نشوب قبل الحيازةوأن تضمن معالجة جوانب  نزاعات عنيفة،
بما في ذلك في حالات الاحتلال حيث يجب أن تتصرّف الأطراف وفقاً للقانون 

   .الإنساني الدولي الساري
  

نون القائمة بموجب القا التزاماتھاكل الإجراءات مع  تضمن اتساقعلى الدول أن و  25-2
 الناشئة عنالطوعية  الواجب للالتزامات إيلاء الاعتبار ومع ،الوطني والدولي

بما في ذلك وحسب الاقتضاء ما يتعلق بالاتفاقية  سارية،الدولية الالصكوك الإقليمية و
ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بإعادة المساكن  ،الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولھا

كذلك، يتعينّ على الدول،  ").مبادئ بنھيرو("لمشردين داخلياً والممتلكات للاجئين وا
خلال النزاعات وبعدھا، أن تحترم القانون الإنساني الدولي المرعي والمتصل بحقوق 

   .الحيازة المشروعة
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لكي لا تؤدي مشاكل الحيازة إلى وقوع نزاعات عنيفة، ينبغي لجميع الأطراف اتخاذ   25-3
وينبغي للدول أن تعيد النظر . ذه المشاكل بوسائل سلميةلحل ھ الضرورية خطواتال

 قد  والعوامل الأخرى التي ،في السياسات والقوانين ذات الصلة للقضاء على التمييز
تنظر في إمكانية  أن ،حسب الاقتضاء جوز للدول،وي. نزاعات نشوب في تتسببّ

 ،وموثوقة عادلة،رقاً تتيح ط إنشاء آليات عرفية أو غيرھا من الآليات المحلية التي 
  . على وجه السرعةحل المنازعات بشأن حقوق الحيازة ل متاحةو ،وغير تمييزية

  
 احترام وحمايةينبغي للدول والأطراف الأخرى أن تسعى إلى  ،نزاعات لدى نشوء  25-4

. المشروعة القائمة، وأن تضمن عدم إبطالھا من جانب أطراف آخرين  حقوق الحيازة
والدولي ذات الصلة، لا يتوجّب  الوطنيالقائمة بموجب القانون  تزاماتھاالتماشياً مع و

على الدول الإقرار بحقوق الحيازة في الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات 
اللاجئين ينبغي توطين و. أو عنيفة/المكتسبة، ضمن أراضيھا، عبر وسائل قسرية و

بطرق وآمنة  ظروففي ع بالنزا رين، وغيرھم من الأشخاص المتضرّرينوالمھجّ 
، توثيق انتھاكات حقوق الحيازة كذلك، يجب. تحمي حقوق حيازة المجتمعات المضيفة

وينبغي حماية السجلات الرسمية لحقوق الحيازة من  .ومعالجتھا حسب ما ھو ملائم
لاحقة تھدف إلى معالجة ھذه  لتوفير الأدلة اللازمة لعمليات والسرقة التدمير

في المناطق التي لا توجد فيھا و .ر الإجراءات التصحيحية الممكنةالانتھاكات وتيسي
مع مراعاة المساواة  توثيق حقوق الحيازة القائمة قدر المستطاع ، ينبغيھذه السجلات

ويجب الإقرار بحقوق . بين الجنسين، بما في ذلك من خلال روايات وشھادات شفھية
أمّا . واحترامھا، وحمايتھا الحيازة المشروعة الخاصة باللاجئين والمھجرين،

فيجب أن تنُشَر على كلّ  ،المعلومات عن حقوق الحيازة والاستخدام غير المأذون به
  .المتضرّرين

  
ينبغي للدول والأطراف ات، أو حين أمكن، أو حين يتوقف النزاع، عوفي حالات النزا  25-5

اواة بين المس الأخرى أن تضمن معالجة مشاكل الحيازة بطرق تساھم في عملية
وعندما يكون من الممكن . ينضرّروتدعم إرساء حلول مستدامة للمت الجنسين، 

في العودة على نحو آمن  ھجرينينبغي مساعدة اللاجئين والم ،استرداد الممتلكات
، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون وطوعي وكريم إلى أماكنھم الأصلية

. يتماشى مع المعايير الدولية السارية اللاجئين ووكالات أخرى ذات الصلة، وبما
غير  ، وإعادة تأھيلھا، وجبر الأضراروينبغي أن تكون إجراءات استرداد الممتلكات

واسع، وينبغي معالجة  تنُشَر على نطاقوأن  ،بين الجنسين مساواةوتراعي ال ،تمييزية
ب إجراءات استرداد حقوق الشعو وينبغي أن تنصّ . سرعةمطالبات الاسترداد ب
 عرفية على استعمال مصادر التي تعتمد نظم حيازة مجتمعاتالالأصلية وغيرھا من 

  .التقليدية المعلومات
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والأطراف  استرداد الممتلكات، ينبغي التفاوض مع المجتمعات المضيفة وحين يتعذّر  25-6

أراضٍ، ومصايد أسماك، من إلى الآوصول العلى توفير سُبل  الأخرى ذات الصلة
إعادة التوطين سُبل  ھدّدلاّ تلضمان أ للاجئين والمھجّرينوسبل عيش بديلة وغابات، 

بمن فيھم الأرامل أن توفرّ للضعفاء،  خاصةإجراءات  ومن شأن. معيشة الآخرين
الآمن إلى الأراضي، ومصايد الأسماك، ، سُبل الوصول ، حيثما أمكنواليتامى
   .والغابات

  
 ،التمييز القائم سابقاً  لمواجھةالسياسات والقوانين مراجعة  ،عند الاقتضاء ،ينبغيو  25-7

وينبغي إعادة إنشاء الوكالات ذات الصلة . الذي ينشأ في أثناء النزاعات التمييزوكذلك 
، حيثما كان ذلك ملائماً بتوصيل الخدمات اللازمة لضمان الحوكمة المسؤولة للحيازة

 ً    .أو ضروريا
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  اقبة، والتقييمالترويج، والتنفيذ، والمر  :7الجزء 
  

تماشياً مع الطبيعة الطوعية التي تتسم بھا ھذه الخطوط التوجيھية، تتولى الدول   26-1
   .مسؤولية تنفيذھا، ومراقبتھا، وتقييمھا

  
ع  26-2 على الصعيد  متعددة أصحاب المصلحة وأطر الدول على إنشاء منصات تشُجَّ

الأطر القائمة للتعاون بشأن المحلي، والوطني، والإقليمي، أو استخدام المنصات و
تنفيذ ھذه الخطوط التوجيھية؛ ومراقبة وتقييم التنفيذ في ولاياتھا القضائية؛ وتقييم آثار 

نة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات؛ وبشأن تحسين الحوكمة المحسّ 
في سياق الأمن الغذائي  كافٍ الأمن الغذائي والتحقيق التدريجي للحق في غذاء 

ويجب أن تكون ھذه العملية شاملة، وتشاركية، ومراعية . لوطني، والتنمية المستدامةا
وفي إطار . للمساواة بين الجنسين، وقابلة للتنفيذ، وفعالة من حيث الكلفة، ومستدامة

  . القيام بھذه المھام، قد تطلب الدول دعماً فنياً من ھيئات إقليمية ودولية
  

عيُ   26-3 نمية، والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، والمنظمات الشركاء في الت شجَّ
الإقليمية على دعم الجھود الطوعية التي تبذلھا الدول في تنفيذ ھذه الخطوط 

ويمكن أن يشمل ھذا الدعم التعاون . التوجيھية، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب
وتقاسم المعارف وتبادل  الفني، والمساعدة المالية، وتنمية القدرات المؤسساتية،

   . الخبرات، والمساعدة في وضع سياسات وطنية خاصة بالحيازة، ونقل التكنولوجيا
 

ستمد جميع ئي العالمي المنتدى العالمي حيث يويجب أن تشكل لجنة الأمن الغذا  26-4
مون التقدم المحرز البعض، ويقيّ  ذات الصلة الدروس من تجارب بعضھم الأطراف

وبالتالي، . يذ ھذه الخطوط التوجيھية وملاءمتھا، وفعاليتھا، وآثارھاعلى صعيد تنف
يتعينّ على أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية، 

ذه الخطوط التوجيھية، وأن أن تقدّم تقريراً إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ ھ
ومن شأن ھذه التقارير أن تكون . ن حوكمة الحيازةثارھا ومساھمتھا في تحسيتقيمّ آ

، من بين أمور أخرى، التجارب الإقليمية، والممارسات الفضلى عالمية وأن تضمّ 
   .والدروس المستمدَّة

  
ع جميع الأطرافيُ و  26-5 على  ، بما فيھم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،شجَّ

وفقاً للأولويات  وتنفيذھا،المبادئ التوجيھية  ھذه تعزيزاللجوء إلى الجھود التعاونية ل
ع جميع الأطراف على نشر المعلومات عن الحوكمة يُ و. الوطنية سياقاتوال شجَّ

  .الممارسات السائدة تحسينالمسؤولة للحيازة من أجل 


